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 بسم الله الرحمن الرحيم
ِ أوَۡزِعۡنِيٓ  ن قَوۡلِهَا وَقَالَ رَب  ﴿ فَتبَسََّمَ ضَاحِكٗا م ِ

لِدَيَّ أنَۡ أشَۡكُرَ نعِۡمَتكََ ٱلَّ  تيِٓ أنَۡعمَۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰ

لِحٗا ترَۡضَىٰهُ وَأدَۡخِلۡنِي برَِحۡمَتكَِ  وَأنَۡ أعَۡمَلَ صَٰ

لِحِينَ  ﴾  فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰ  

 

[19] النمل:    

 

 

 

 

 

 تشكرات 



أتقدم بجزيل الشكر و العرفان للدكتور 

و  الرفيق            مد ، الأخ  شيخاوي أح

و  الذي طالما حاولت الاستزادة بعلمه 

الذي   توجيهاته خلال  مساري الاكاديمي   و

 ورجاحة عقله و حكمته   أفتخر برفقته

 "  أوُتيَِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗوَمَن يؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ " 

الشكر و عبارات  بخالص  أتوجه  كما

الذي كان التقدير للبرفسور خداوي محمد 

لنا الناصح و المرشد منذ دخولي لجامعة 

 سعيدة 

كما لا يفوتوني أن  أتقدم بالشكر و   

بن زايد                العرفان للدكتور 

العلوم ساتذة كلية الحقوق و و كل أ  أمحمد

على مجهوداتهم في سبيل الرقي  السياسية

 بالعلم و توفير كل الظروف لطلاب العلم.



 إهــــداء 
ن الرحيم ،و الصلاة و السلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و التسليم بسم الله الرحم  

 أهدى هذا العمل المتواضع  إلى

–رحمه الله –روح أبي    

التي تحترق  "  الشمعة "  إلى أمي 

بنت بداخلي و التي لكي تضيئ   طريقي  

القوة  و حب العلم ، أقف أمام أمي 

ول ما وصلت قوقفة اعتزاز  وفخر و أ

إليه اليوم ماكنت قد أصل إليه لولا 

اللامتناهي  دعمك  

و و سندي في الدنيا    إلى زوجتي

و يونس  أولادي أنس   

إلى كل إخوتي : عادل ، محمد رضا و 

الذين   كل أفراد عائلتيمريم  و

 يشجعوني على طلب العلم

  

 كما أهدى هذا العمل المتواضع إلى 

أرواح الشهداء الطاهرة و كل الخيرين 

 من أبناء هذا الوطن



 نظام الوصاية الإدارية و أثرها على التنمية المحلية في الجزائر

 

 أ
 

 ة          ــدمـالمق

و قانون البلدية  12/07تلعب الجماعات الإقليمية في الجزائر بموجب قانون الولاية                      

دورا محوريا في التنمية المحلية و تستمد استقلاليتها في ممارسة اختصاصاتها من الدستور كما أن  11/10

الشخصية  يمنح للجماعات الإقليمية1التنظيم الإداري للدولة القائم على مبادئ اللامركزية و عدم التركيز 

لإدارية التي تتمثل في "الرقابة التي غير أن هذه الأخيرة تخضع للوصاية ا 2و الاستقلالية المالية الاعتبارية

تمارسها الدولة على الوحدات الإقليمية بقصد المحافظة على وحدة و ترابط الدولة و بقصد تجنب الآثار 

الخطيرة التي تنشأ عن سوء الإدارة من جانب الوحدات اللامركزية مع ضمان وحدة تفسير القانون بالنسبة 

الأساسية  من بين الغايات و 3" لمحددة قانونا هذه الوصاية إلا في الحالات ا لإقليم الدولة بأكمله على أن تتم

هي تقييم و تقويم  البرامج التنموية و  -بإعتبارها عنصر من عناصر العملية الإدارية -للرقابة الإدارية 

 التحقق من مدى بلوغ الأهداف  و توافقها مع الخطط و البرامج المحددة مسبقا .

 وع :ــــوضــية المـــأهم

اسية في مة السيأضحت التنمية المحلية من حيث الممارسة عامل من عوامل الاستقرار بالنسبة للأنظلقد  -

 . الدولية ظل التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و

في ظل الدولة الحديثة التي تتسم بدرجة من التعقيد المؤسساتي أصبحت التنمية تتم بشكل قاعدي أي من  -

ل إلى الأعلى مما يعزز دور الجماعات الإقليمية وتتخطى المفهوم التقليدي الذي يحصر وظيفتها في الأسف

تقديم خدمات عمومية إلى تحقيق قاعدة تنموية تؤهلها لمشاركة الحكومة في صنع السياسة العامة وتوفير 

 L’attractivité قليميةالمناخ الملائم لخلق الثروة و استقطاب الاستثمار من خلال تفعيل الجاذبية الإ

territoriale و التسويق المحليLe marketing local . 

كة  في لمشارارتفاع سقف تطلعات و مطالب المواطنين في ظل الدولة  الحديثة من خلال  المطالبة با -

 و السياسات العامة التي تمس الجماعات الإقليمية .        صنع القرار المحلي 

  4-أزمـة الشرعية -ات الإقليمية ومدى نجاعة البرامج التنموية أصبح يرهن علاقة الثقة  إن أداء الجماع  -

حيث فشل  بين المواطن و الإدارة العامة من جهة و من جهة أخرى العلاقة بين الناخب و المنتخب  ما

ما بين " ولد حالة انفصام البرامج التنموية و عدم القدرة على مواكبة و مسايرة مطالب المواطنين 

 مؤسسات الدولة " و" المجتمع الفعلي" .

ياسية ة السإن تمتع الجماعات المحلية بالشخصية الاعتبارية يعتبر مكسب دستوري ويعبر عن الإراد -

لإدارة ام عليها ي تقوللدولة في التسيير التشاركي و الديمقراطية الشعبية وهو من بين الغايات الجوهرية الت

 محلي .المحلية و الحكم ال

                                                             
 من الدستور 18المادة  - 1
ة من قانون الولاية على "...وتساهم مع الدولة في إدارة و تهيئة الإقليم و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و حماية البيئ 1تشير المادة  -2

 " و كذا حماية وترقية وتحسين الاطار المعيشي للمواطنيين. ...شعارها هو بالشعب و للشعب
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون "حقوق و حريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا " ، شويح بن عثمان  -3

 400. ص  2018-2017 تلمسان -أبو بكر بلقايد  العام ، جامعة

زمة لأي حكم ية على إدارة الصراع بالدرجة اللاريقول ماكس فيبر " بدون شرعية فإن أي حكم أو نظام يصعب عليه أن يملك القدرة الضرو - 4

 مستقر لفترة طويلة "
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ية ة الإدارلأنظماتعتبر الجماعات الإقليمية الفاعل الأساسي في إدارة شؤون الدولة و المجتمع في جل   -

مدى  ليمية  والإق الحديثة في العالم ،بل أكثر من هذا  تتوقف فعالية جهاز الدولة على فعالية  الجماعات

 نموية على أرض الواقع.قدرتها على ترجمة السياسات العامة ، الخطط و البرامج الت

 ـة :ـــداف الدارســـــأهــ

 )العلمية (:كاديمية الأهداف الأ -

لمية و عدائل تفعيل دور الجامعة الجزائرية و ربطها مع محيطها الخارجي من خلال الإسهام في وضع ب -

 .موضوعية أمام صانع القرار و المشرع الجزائري نابعة من الممارسة  و الخبرة الميدانية

 حيث بدأ ياسيةإثراء الحقل المعرفي  وإثارة مواضيع تواكب التغيرات و التحولات الاجتماعية  و الس -

ام دائل لنظبيجاد نظام الوصاية الإدارية يسجل تراجع في العديد من الأنظمة السياسية  وكل دولة تسعى لإ

كل  صوصياتبآليات قانونية وتشريعية وفق  ما يتماشى مع إديولوجية و خالوصاية الإدارية وتعويضه 

 نظام سياسي .

 الأهداف العملية و السياسية  :

تسليط الضوء على أهم العقبات القانونية و الآليات التي من شأنها أن تحد من بلوغ التنمية المحلية في  -

إزالة القيود  ولاة هي العمل على"–لقاء حكومة  فمن بين الأهداف التي تم تسطيرها خلال ورشاتالجزائر 

التي تشكل  ثقل على التنمية المحلية و مرافقة التغيرات المتوقعة على مستوى الأقاليم لخلق ديناميكية 

  Développement intrinsèque  "1 إقليمية قائمة على التنمية الداخلية 

داري و إجهاز معالجة موضوع التنمية المحلية وفق مقاربة سياسية تنطلق من كون الجماعات المحلية ك -

و هو  زائر ألاي الجكجهاز إنتخابي          ) تمثيلي ( في إطار التوجه الجديد الذي تبناه صانع القرار ف

 التوجه نحو الديمقراطية التشاركية .

 د رف العديلجزائر عالتنمية المحلية و علاقته بالجماعات المحلية  في اأن موضوع  ـة :ــأدبيات الدراس

 د شيهوب ؤلف مسعوو يأتي في مقدمتها وفق المقاربة المؤسساتية و القانونية  م  و الكثير من الإسهامات 

" حيوحمد مأتاب كو كذا   " أسس الإدارة المحلية و تطبيقاتها على نظام البلدية و الولاية في الجزائر "

لإداري انظيم القانون الإداري: التو  كتاب : محمد الصغير بعلي ،  محاضرات في المؤسسات الإدارية "

ظام نلجة  حيث يعتبر هؤلاء الآباء المؤسسون لتخصص الإدارة المحلية بالجزائر و السباقون في معا

ماعات يدان الجالطماوي في ميمان سلالباحث المصري اللامركزية الإدارية  بالجزائر .كما نجد إسهامات 

ن ي القانوجيز فالوالمحلية وفق مقاربة قانونية كمرجع اعتمدت عليه المؤلفات السابقة ومن بين مؤلفاته 

 .قارنةمنظرية التعسف في استعمال السلطة : الانحراف بالسلطة دراسة و كذلك كتاب      الإداري

عتباره  با مانيالشريف رحلميدانية التي عرضها السيد و امن الخبرة المهنية كما استفدنا في بحثنا هذا 

لعجز، اعتلال، "أموال البلديات الجزائرية، الا في مؤلفه ،وزير سابق و إطار سابق بالجماعات المحلية 

لبلدية في و الذي قدم من خلاله تشريح مفصل لواقع المجالس الشعبية ا  "والتحكم الجيد في التسيير

 الجزائر .

وضوع الرقابة الإدارية على مستوى الجماعات الإقليمية قصور في معالجة مإلا أننا وجدنا بعض 

 .وفق المقاربة السياسية و التنموية  بالجزائر
                                                             

حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة ،مبدعة :   WALIS–RENCONTRE GOUVERNEMENTالولاة  -لقاء الحكومة  -  1

 (interieur.gov.dz. ) تم تحميل الوثيقة المخصصة للصحافة من موقع:  2018نوفمبر  29-28،،مبادرة 
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 الفواعل وء علىن الحديث عن التنمية المحلية في الجزائر يدعوا إلى تسليط الضإ ية :ــــــالـالإشك

 –محلية تنمية الطر الا وكذا دراسة الإطار التنظيمي و القانوني الذي يؤالأساسية والآليات الكفيلة بتحقيقه

ت الجماعا طة علىهذا ما يثر التساؤل حول مدى تأثير الوصاية الإدارية  المسل -أدوات التنمية المحلية 

                                الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية.                                             

لى عدارية ما مدى تأثير نظام الوصاية  الإحيث سننطلق في بحثنا هذا من التساؤل المحوري  حول : 

  ؟في الجزائر التنمية المحلية

 لتسيير وجال اميمكن التخلي عن الوصاية  الإدارية و تعويضها بالرقابة القضائية في رضــية :ـــالف

ة ة إيجابيس بصفالرقابة المحاسبية في الجانب المالي  على مستوى الجماعات الإقليمية  و هذا ما سينعك

تماعي الإج وعلى التنمية المحلية و يواكب التحولات المتسارعة في المجالات السياسية ، الإقتصادي 

 . جزائرويتجاوز الأنموذج البيروقراطي الذي تبث قصوره  وعجزه في تحقيق التنمية  المحلية بال

في محاولة منا للإثبات مدى صحة هذه الفرضية سنحاول :ج و الاقترابات المستخدمة  ـــالمناه

دا بما يمهدنا لنا توظيف كل من المنهج الوصفي  لمعالجة موضوع التنمية المحلية و وصفها وصفا مجر

للمقارنة ما بين نظام الوصاية حسب كل من النموذجين المنهج المقارن لفهم الواقع على حقيقته و كذا 

الانجلوساكسوني و الفرنسي لمعرفة نظام الوصاية الذي أخذ به المشرع الجزائري مستندين منهجيا كذلك 

في نظام الوصاية الإدارية على ضوء القوانين  المؤسساتي للتدقيق و التمحيصو الإقتراب القانوني على  

لنظام الجماعات المحلية في الجزائر ومدى تأثيره على  1المؤسسي  البناء  وو التنظيمات سارية المفعول 

بإقتراب القيادة السياسية و  إستعناأداء الدولة و استقرارها . و بغية تحليل العلاقة ما بين المنتخب و المعين 

في -بمعاونة النخبة السياسية  -اسي "قدرة وفاعلية وبراعة القائد السي بأنها Process كعمليةالتي تعتبر 

تحديد أهداف المجتمع السياسي وترتيبها تصاعديا حسب أولوياتها، واختيار الوسائل الملائمة لتحقيق هذه 

واتخاذ  اجه المجتمعالأهداف بما يتفق مع القدرات الحقيقة للمجتمع، وتقدير أبعاد المواقف التي تو

القرارات اللازمة لمواجهة المشكلات والأزمات التي تفرزها هذه المواقف، ويتم ذلك كله في إطار تفاعل 

 2"تحكمه القيم والمبادئ العليا للمجتمع

ركزية مإن موضوع التنمية المحلية موضوع متشعب مع فواعل محلية و  ة :ـــوبات الدراســـصع

 ير كافيةغرابع( الشخصي نرى بأن الآجال الزمنية المحددة في نظام الماستر )السداسي الحيث في تقديرنا 

يات لمستوالإعطاء مذكرة بدرجة الماستر الوقت الكافي لإحاطة موضوع الدراسة من مختلف الجوانب و 

هجية لجمع لمنات و استخدام الأدوا              . حيث يقتضي موضوع الجماعات المحلية العمل الميداني

 ) المقابلة ، سبر الآراء ، الاستبيان ...( . المعلومات 

للإطار النظري و الفصل الأول تطرقنا من خلاله  سة على فصلين ،تم تقسيم الدرا :ة ـــتقسيم الدراس

كما تطرقنا بالتفصيل لنشأة و مفهوم الوصاية الإدارية معرجين من خلال العملي لنظام الوصاية الإدارية 

من خلال التطرق  الجانب العملي لنظام الوصاية الإدارية في الجزائرحث الثالث و الرابع على المب

فقد  الفصل الثانيلمظاهر الوصاية و الرقابة الخارجية الممارسة على الوحدات المحلية في الجزائر أما 

                                                             
التكيف ) العمر الزمني +العمر الجيلي+ التغير  -1هي : -البناء المؤسسي –لقد حدد صاموئيل هنتغتون أربعة معاير لقياس مستوى المؤسسية  -  1

هجية في التحليل السياسي المنالتماسك .للمزيد أنظر : محمد شلبي ،  -4الاستقلالية )الميزانية + شغل المناصب( ،-3التعقيد ،  -2الوظيفي ( ،
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 224.ص  ، مرجع سبق ذكره  المنهجية في التحليل السياسي المفاهيم المناهج الاقترابات و الأدواتمحمد شلبي ،   - 2
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بها إلى أرض الواقع  حاولنا من خلاله معالجة موضوع التنمية المحلية معالجة تطبيقية  من خلال النزول

، حيث  تأثير الرقابة الوصائية على البرامج و المخططات  التنموية المحليةو استنباط مدى  –التجسيد  –

 سم المشترك ما بين الجماعاتحاولنا خلال هذا الفصل التركيز على أهم البرامج التنموية التي تعتبر القا

 Orientationالتهيئة و التعمير بإعتبارها عامل موجه المحلية في الجزائر و كذا تطرقنا إلى مخططات 

للتنمية المحلية في حين تم تخصيص المبحث الرابع و الأخير من الدراسة لتقيم نظام الوصاية الإدارية في 

 الجزائر وفق مقاربة تنموية .

 الخـطــــــة

 الإدارية الوصاية لنظام العملي و النظري الإطار:  الأول الفصل

 الوصاية لنظام التاريخي التطور:  الأول المبحث

 . الوصاية نظام نشأة:  الأول المطلب
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نها لتي تتنازل عإن الدولة هي  التي تختار الصلاحيات و الاختصاصات  في المجال التنفيذي ا               

ا بين ملومات لصالح المجموعات المحلية و هذا الإختيار مرتبط بعدة عوامل تقنية )مدى  تطور شبكة المع

دولة و ء بين اللأعباتوزيع االمركز و الأقاليم ( و سياسية )الإرادة السياسية في بسط اللامركزية ( و مالية )

خرى و من أإلى  الجماعات المحلية ( و بطبيعة الحال  هذه المتغيرات  و العوامل تتغير من مرحلة تاريخية

الاتها  و و تحصر مج –نظام الوصاية –نظام سياسي لآخر و هي التي تتحكم في درجة  الرقابة الإدارية  

ب ى الجوانتطرق إللذا فالغاية من هذا الفصل هو ال .اعات المحليةعلى أساسها يتم ضبط درجة استقلالية الجم

اهرها و ا و مظالنظرية لنظام الوصاية الإدارية مع اسقاطها على النموذج الجزائري متتبعين مراحل تطوره

ظام لضعف لنامواطن القوة و  استنباطنتمكن من  ة قانونية         و مؤسساتية حتىمعالجتها وفق مقارب

 الوحدات فعالية بما يمكننا من إضافة متغير رابع ألا و هو متغير الأداء وية الإدارية في الجزائر الوصا

في ز ع التركيمطة لها في إطار الدستور و القوانين الضابو مهامها الموكلة لها المحلية في القيام باختصاصاتها

زائر من ية في الجمجال نظام الوصاية الإدارفي على الفواعل الداخلية و الخارجية المبحث الثالث و الرابع 

 خلال تبيان مظاهرها وحدودها .

 المبحث الأول : التطور التاريخي لنظام الوصاية 

 سنحاول منبة إدارية و عليه ن الجماعات الإقليمية لا تتمتع بإستقلالية مطلقة إنما تحدها رقاإ                    

ة و للدول كممارسة صاحب تطور الشكل البنيوي الإدارية لح الوصايةخلال هذا المبحث التركيز على مصط

 سقاط ذلكازية  مع من نظام المركزية إلى اللامرك طرأت عليها خلال عملية الإنتقال تيالالتحولات الوظيفية 

ام بخصوص نظ و الانجلوساكسونية        وعرض كل من التجربة الفرنسية على النموذج الجزائري 

 الإدارية .الوصاية 

 المطلب الأول : نشأة نظام الوصاية

" التى بموجبها تكتسب ظهور نظام الوصاية الادارية مع نظام اللامركزية  ارتبطلقد                      

و تطور أكثر مع بدايات ظهور 1و صلاحيات و مهام بموجب القانون "          الجماعات الإقليمية سلطة

قانونيين و  2لى مقومين مقومات أساسية يمكن تصنيفها إ 3على ثلاث ير الأخالحكم المحلي حيث يقوم هذا 

 :مقوم ثالث سياسي و هو حجر الزاوية بالنسبة لنظام اللامركزية

هيئات المحلية بالشخصية رتب عن تمتع اليتالشخصية المعنوية )الاعتبارية (  :المقوم القانوني الأول  : -

،الأهلية الذمة المالية هي :من القانون المدني الجزائري  50وردت في المادة  ثلاث إمتيازات المعنوية 

و التي تتمتع عن الاستقلالية المالية للوحدات المحلية الذمة المالية تعبر . حيث 2القانونية وحق التقاضي

ميزانية محلية مستقلة عن الميزانية المركزية تؤهلها لتلبية المتطلبات و بموارد مالية محلية كما أنها لها 

يعطيها صلاحيات حق التقاضي لأهلية التقاضي الضروريات المحلية . كما أن اكتساب الوحدات المحلية ل

وق سواء كمدعي أو مدعى عليها . في حين تخول الأهلية القانونية للوحدات المحلية القدرة على اكتساب الحق

 حق إبرام العقود و الصفقات العمومية ،حق التملك ...: و تحمل الواجبات و الإلتزامات مثل 

: انطلاقا من المبدأ القانوني " لا وصاية إلا بنص " تخضع  وصاية الإداريةالالمقوم القانوني الثاني :

شدتها و حدتها من نظام المركزية أو من ينوب عنها و تختلف سلطات هيئات المحلية لرقابة و إشراف الال

وحسب أحمد محيو فإن للوصاية "هدف مزدوج من جهة أولى تسعى لجعل الأشخاص العامين  سياسي لأخر .
                                                             

مارس  12الصادرة في  15.ج.ر العدد 2006 فبراير 20 في المؤرخ المتضمن القانون التوجيهي للمدينة 06/06من القانون رقم  02المادة   -1

2006  
 المعدل و المتمم القانون المدني المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  50لقد حدد التشريع الجزائري في نص المادة  -2
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الذين يخضعون لها يحترمون الشرعية ، ومن جهة ثانية تسهر على تأمين الإدارة الجيدة للمجموعات 

 1اللامركزية "

يكمن  جوهر اللامركزية  :)ذاتية (متميزةتتمتع بمصالح  منتخبةوجود  هيئات محلية المقوم السياسي  :  -

حيث " توجد اللامركزيةعندما تعود بعض  و المركزية  تركيزونها قيمة ديمقراطية تختلف عن اللافي ك

السلطات التقريرية لاختصاص الهيئات المحلية التمثيلية المنتخبة و حدها و تكون هذه الهيئات هي المسؤولة 

و قد تكون منتخبة إدارة الشؤون المحلية تتولى الهيئات المحلية حيث 2القرارات و كذلك تنفيذها "  عن اتخاذ

مواطنين كما أن هذا التكتل و تجمع ال.من قبل السكان المحليين أو معينة أو تجمع بين الانتخاب و التعيين 

 السمات المشتركة ) إثنية ،عرقية ،لغوية ،قد يتقاسم سكانه بعض الميزات و  يكون في نطاق جغرافي معين

تسهر الدولة المركزية على  مصلحة إقتصادية ...( التي تتبلور في شكل هوية جماعية واعية بذاتيتها حيث 

اللامركزية المركزية و من خلال تحديد اختصاصات الهيئات -الذاتية  –ضبط هذه المصالح  المحلية المتميزة 

:تحديد اختصاصات السلطات المحلية طبقا لقاعدة عامة / النموذجي الانجليزي :  نموذجين )الفرنسيلوفقا 

سنتطرق لهذين النموذجين بالتفصيل -          تحديد اختصاصات الهيئات المحلية على سبيل الحصر (      

 -في المطلب الثاني .

سيين املين أساع ظهوره مع رتبط أمن الناحية العملية جليا بأن نظام الوصاية الادارية مما سبق ذكره يتضح 

حب الذي صا ل الثانيو تطورها فيما بعد إلى الإدارة المحلية و الحكم المحلي و العامنظام اللامركزية هما : 

 ظهور نظام الوصاية هو تبلور فكرة الشخصية الاعتبارية )المعنوية  ( .

لنظام الوصاية الإدارية من 3م  7891القائمة عقب الثورة الفرنسية  الأولى الجمهورية الفرنسية لقد مهدت

"و الظروف التي حكم فيها نابليون و هي ظروف عسكرية تميل إلى الشدة و الأخذ بنظام اللامركزية خلال 

انت و لقد ك   4المغالاة في الرقابة المركزية على الهيئات اللامركزية لحفظ الأمن و النظام في تلك المرحلة "

المتعلق بالمحافظات  1871أوت  10البداية الفعلية لنظام الوصاية الإدارية من خلال إصدار قانونين في 

 الذي أسس لأربع مبادىء  هامة  في مجال الإدارة المحلية : 1884أفريل  05الفرنسية و أول قانون بلدية في 

   بية الانتخا مع تحديد العهدةانتخاب المجالس المحلية من خلال الإقتراع العام و المباشر

 .سنوات  04بأربع 

  انتخاب رئيس البلدية من قبل أعضاء المجلس البلدي المنتخبين 

  المنتخب  –على رئيس البلدية  -ممثل الدولة و المعين  –وصاية المحافظ-  

 حرية التداول في الشؤون الخاصة بالبلدية و ما  إسناد مبدأ الاختصاص العام للبلدية (

 5عليه دستوريا بإستقلالية الجماعات المحلية ( يصطلح

                                                             
  114(.ص 1986)الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ،  4، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ط ات الاداريةمحاضرات في المؤسسأحمد محيو ،  -1
 107.ص  المرجع نفسهأحمد محيو ،  - 2

3 « les structures , les principes établis par les décrets des 14 et 22 décembre 1789 constituent encore de nos jours 
le socle de l’administration territoriale et reflètent le prolongement des réflexions de la seconde moitié du  XVIII  
siècle sur la réforme administrative » Source :Philippe Tanchoux« Les pouvoirs municipaux de la commune entre 
1800 et 1848 un horizon chimérique ?» ,  Parlement[s], Revue d'histoire politique ,2013/2 n° 20 | P 35 . 

،" مدى تأثير الوصاية الادارية بوقيراط ربيعة عن  120-191( ص   2013)الأردن : دار الثقافة ،  02ط  ،الإدارة المحلية ،الخلايلة محمد على  - 4

، العدد  13الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية ،المجلد   على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بين النموذج الفرنسي و الجزائري "

 368.ص  2021/  01
5- «LES GRANDS PRINCIPES DE LA LOI MUNICIPALE DE 1884 » 
site : https://www.senat.fr/evenement/archives/D18/principes.html  consulter le :16 /01/2022 

https://www.senat.fr/evenement/archives/D18/principes.html
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  La tutelle حيث يشير أحمد محيو  في كتابه :محاضرات في المؤسسات الإدارية إلى أن  مصطلح الوصاية  

وهذه الاستعارة من القانون الخاص إلى القانون  19تم استعارته من القانون المدني خلال القرن التاسع عشر 

العام أسهمت بشكل كبير في تغير معناها و مضمونها ، حيث " إن الوصاية في القانون المدني تتعلق 

القابلة للجدل إعتبار المجموعات  بالقاصرين أو فاقدي الأهلية الذين يراد حماية مصالحهم إلا أن الأمور 

المحلية كأشخاص قاصرين أو فاقدي الأهلية ....و بالإضافة لهذا فإن الوصاية الادارية تمارس لحماية 

 1مصلحة الوصي أي الدولة أكثر مما تمارس لمصلحة المجموعات ".

لتأسيس أما ا  م 1789وما خلصنا إليه هو أن نظام الوصاية الادارية كفكرة ظهر بعد الثورة الفرنسية

متماشيا  18شر عامن القانوني و الممارسة الفعلية للوصاية  الإدارية كانت مع النصف الثاني من القرن الث

 .مع التطور التنظيمي للجماعات الإقليمية 

 .الوصاية الإدارية حسب النموذجين :  الفرنسي و الأنجلوساكسوني:  المطلب الثاني

مهم في التأسيس لنظام النموذج  فرنسي و الإنجليزي  من منطلق إسها كل دراسة ارتأينا لقد                    

اشى و تتوافق حسب بلورة  نماذج تتماية الادارية من خلال الوص و الأخذ بنظام           الإدارة المحلية 

 .طبيعة كل نظام سياسي 

ينطلق هذا النموذج من مبدأ أن سلوب الحصر (  )أزي ينموذج الوصاية الإدارية الإنجلالفرع الأول :

وتحديد حصر فكرة على  حيث يقوماستقلالية الهيئات المحلية هي القاعدة و الوصاية عليها هو الاستثناء 

في إطار قانون مما يسمح بعدم التداخل ما بين بدقة ووضوح الهيئات المحلية  و صلاحيات  اختصاصات

لهيئات المحلية :" و بالتالي كانت الرقابة الممارسة على الهيئات المحلية صلاحيات الهيئات المركزية و ا

و        2و القضاء و الحكومة المركزية " ل ثلاث أجهزة هي البرلمان خفيفة مع العلم أنها تمارس من قب

و المؤهلة و القضاء هو الجهةتتدخل الهيئات المركزية إلا في حالة تجاوز الهيئات المحلية لقانون اختصاصها 

تفصل في القضايا المتنازع أو المختلف حولها ما بين الجهات المركزية و المحلية "إذا ما استثنيا  الوحيدةالتي

ذلك باعتباره رقابة قضائية حيث يفصل في طلب الالغاء من قبل القضاء فإن رقابة السلطة المركزية الإدارية 

تيش التي تهدف إلى  التثبت من مدى أداء الخدمات المحلية لا تكاد تتجاوز صورة واحدة و هي :إجراءات التف

نظام الانجليزي في مجال الوصاية على و خصائص للما يمكن أن نستشفه من ميزات  التاليوب 3بكفاية " 

 الهيئات المحلية  ما يلي :

  ى مارسة علالم يةضائية و يقلص من الرقابة الادارليزي يعتمد على مبدأ الرقابة القالنظام الانج

 ووجيهي لدور التاالتي يقتصر دورها على لعب لسلطات المركزية الهيئات المحلية  من طرف ا

 .الرقابيأكثر من العمل الاستشاري 

  لا يمكن للسطات الادارية المركزية إلغاء القرارات المحلية إلا من خلال  اللجوء إلى  القضاء 

إذا ما قدم لمحلية في حالة مخالفة القوانين،الهيئات االعادي "فإنه يمارس الرقابة على أعمال 

 4طعن أمامه سواء من الأفراد أو الحكومة "

                                                             
 115ص ، مرجع سبق ذكره ، محاضرات في المؤسسات الاداريةأحمد محيو ،  - 1
 105.ص  06مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد السادس  " نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر "حليم بن مشري عبد ال - 2
  47. ص  2003جوان   –/ جانفي 3مجلة مجلس الدولة العدد  "  المجموعات المحلية بين الاستقلال و الرقابة "مسعود شيهوب  - 3
 105عبد الحليم بن مشري ،المرجع نفسه .ص - 4



 الفصل الأول : الاطار النظري و العملي لنظام الوصاية الادارية

 
 

5 
 

  التي لها علاقة بالهيئات المحلية بعمليات تفتيش دورية  –الوزارات –تقوم الهيئات المركزية

على أعمال الهيئات المحلية و التي تتوج بتقارير سنوية تقدم إلى البرلمان و على أساسها يتم 

" في حالة إقرار خفض المعونة بسبب تحديد قيمة و حجم الإعانات الحكومية للأقاليم المحلية . 

المجالس المحلية إلى رفع نسبة الضريبة المحلية  تضطرالاخفاق المحلي في أداء الخدمات ، 

لتعويض النقص المالي الناتج عن تخفيض المعونة ، مما يؤدي إلى استياء الناخبين و عدم 

 .1رضاهم "

  ظام  يف النكيفي ظل تنامي و زيادة المساعدات المالية التي تمنحها الدولة للهيئات المحلية

ة المنح على الجماعات المحلية طرق جديدة مثل رقابة الانجليزي في مجال الرقابة المالية

"Contrôle par la Bourse  "  حيث أصبح يخول للسطات المركزية متابعة و مراقبة أوجه صرف 

 .المنح التي تقدمها للجماعات الإقليمية 
 

  ذجس النموهو عكالقاعدة العامة ( الفرع الثاني : نموذج الوصاية الإدارية الفرنسي ) مبدأ 

 لإقليمختصاص ، فجميع الاختصاصات الدائرة في نطاق االانجليزي من حيث معيار تحديد الا

نموذج يقوم الهي من اختصاص الجماعات الإقليمية إلا ما استثنى بنص صراحة ، بمعنى آخر 

ا ا عداهمالفرنسي على وضع مبدأ عام تحدد بموجبه اختصاصات الهيئات المركزية و يعتبر كل 

 .ت أخرى تنطوى ضمن صلاحيات الهيئات المحلية من اختصاصا

( و 1982ولقد مر النموذج الفرنسي بمرحلتين مرحلة الوصاية المشددة ) من الثورة الفرنسية الى غاية 

 82/2132)من القانون و تعويضها بالرقابة القضائية  -الوصاية –مرحلة التخلي عن الرقابة الادارية 

 :إلى يومنا هذا ( 1982سنة

  مرحلة الوصاية المشددة : -أ

سيد الفعلي يمكن اعتبار التجحيث  1982م إلى غاية سنة  1789هذه المرحلة تمتد عقب الثورة الفرنسية 

قانون البلدية  و  1871أوت   10لنظام الوصاية الإدارية في فرنسا كان من خلال قانون المحافظة  بتاريخ  

هي :  رقابية مسلطة على الهيئات المحليةال -وسائل –ليات يمكن حصر الآ حيث  1884أفريل  05في 

 . -لالعز–، الايقاف التوقيف الحل ،، التصديق ، الإلغاء ،الحلول ، المسبق الاستشارة ، الإذن

 ة و رأي،حيث تعكف الوحدات المحلية على طلب المشورلزامية أو اختيارية وقد تكون إالاستشارة : -

 .ل المتعلقة بالتسيير و اتخاذ بعض القرارات الهيئات المركزية في بعض المسائ

ص و الترخيكزية أله طابع الإلزام و هو حصول الوحدات المحلية على موافقة الهيئات المر الإذن المسبق : -

م ي حالة عدتسرى عليها هذه القاعدة ف التيحيث تعتبر الأعمال و القرارات ، المسبق لمباشرة عمل ما 

 .حصولها على الإذن أو الترخيص المسبق قرارات و أعمال باطلة 

: هو آلية قانونية يضعها المشرع في يد السلطات الوصية تتمثل في التأشير على Approbationالتصديق -

( لات  المتعلقة بالميزانية المحلية المحددة قانونا )كالمداو بعض أعمال و أنشطة الهيئات المحلية المنتخبة  و

                                                             
 47ص المرجع نفسه .  ، مسعود شيهوب  - 1

2- La Loi N 82-213 du 02 mars 1982 Relative aux droits et libertés des communes , des départements et des régions 
.Pour plus d’information  Vous consultez :https://www.senat.fr/actu/82-213.html 
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والغاية من التصديق هو إطلاع السلطات المركزية على مدى ملائمة  أنشطة و أعمال الهيئات المحلية 

المنتخبة مع القوانين و كذا مراقبة مدى تقيد هذه الأخيرة بحدود صلاحياتها و اختصاصاتها فضلا على 

 جراءات المنصوص عليها قانونا و يأخذ التصديق شكلين :الاطلاع على الجانب الشكلي و احترام الا

ابي على د الكت: حيث يقتصر  هذا  الشكل على  موافقة الهيئات الوصية ضمنيا بدون الر + التصديق الضمني

ء رد انقضاو بمج الهيئات المحلية المنتخبة و التي تكون قد أودعت أعمالها في تاريخ محدد وفق آجال محددة

 تعتبر أعمال الهيئة المحلية المنتخبة قابلة للتنفيذ بقوة القانون . هذه الآجال

حددة ونية مو هو الذي  يتطلب  تعليل رأي الهيئات الوصية  كتابيا وفق آجال قان + التصديق الصريح :

 ليها  منريحة عبخصوص أعمال الهيئة المنتخبة ولا تدخل هذه النشاطات حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة الص

 . الوصيةقبل السلطات 

ت الهيئات تحوز السلطات الوصية صلاحيات إلغاء القرارات أو مداولا :Annulation الإلغاء أو البطلان  -

رعية ال غير شالأعم المحلية المنتخبة في حالة مخالفتها للقانون و اعتبارها من قبل السلطات الوصية بأن هذه

 ) عيب عدم الشرعية / عيب عدم الاختصاص (.أو تتناول موضوعا خارجا عن اختصاصاتها 

عمل معين بو هو حق السلطات الوصية أن تحل محل السلطات المحلية للقيام  la substitutionسلطة الحلول  -

قات الة النفل في حكان من اختصاص الهيئة المحلية  و امتنعت أو تعسفت في القيام به وغالبا ما يمارس الحلو

مثل  ) انونيةآجال قمة بتوزيع الميزانية المحلية باعتبار أن بعض التعاملات المالية محكوالالزامية و إعادة 

الة عجز حول في المصادقة على الميزانية المحلية   أو غلق الحسابات الادارية...( و قد تفعل آليات الحل

 طاتها.ق الاجماع داخل الهيئة  أو قصور في أداء نشايالهيئات المحلية المنتخبة على تحق

هي تقوم على حل الهئية المحلية و انهائها الدائم دون اسقاط عنها الشخصية  ( : Dissolution)سلطة الحل-

بحيث " إذا كان إنشاء وحدات الادارة المعنوية من  طرف السلطات المركزية لأسباب محددة قانونا  . 

وجب قانون صادر عن السلطة التشريعية اللامركزية )البلديات مثلا( من اختصاص القانون حيث يتم عادة بم

سلطة إيقاف و حل أجهزة و هيئات فإن ذات القانون المنشئ لتلك الوحدات يخول السلطات الادارية المركزية 

 1اللامركزية دون المساس بوجود الشخصية المعنوية لتلك الادارة " الادارة

قانون يحدد ال على الأشخاص المنتخبين محليا و قد الرقابةتتمتع السلطات المركزية بصلاحيات : التوقيف-

 نوني مثلانع قاالمنتخب من ممارسة مهامه الإنتخابية بشكل مؤقت بسبب وجود م حالات التي يتم فيها توقيف

 ة حصولأن يكون الشخص المنتخب محل متابعة قضائية في جنح و جرائم حددها القانون مسبقا .في حال

 هائي بالبراءة يستأنف عهدته الانتخابية بشكل تلقائي .الشخص المنتخب على حكم ن

منتخب الشخص ال إجراء بموجبه يسقط الصفة القانونية و التمثيلية عنهو : -العزل  أو الإقصاء -الإيقاف -

ضائي ه حكم قتوقيف نهائي مع  انتهاء العهدة الانتخابية بالنسبة للشخص الذي حصل في حقبمعنى آخر هو 

اء فإن إجر تاليلاجنح و جرائم حددها القانون مثل جرائم الشرف أو تبديد المال العام ...و بنهائي متعلق ب

 .ة الانتخابية للشخص محل التدبير العزل يعني انتهاء العهد

ابية و ة الانتخو الذي ينهي العهد -العزل –تجدر الإشارة إلى أن التوقيف اجراء مؤقت على خلاف الإيقاف 

 يسقط الصفة التمثيلية عن الشخص بشكل نهائي .

 
                                                             

 53( ص  2002) عنابة :دار العلوم للنشر و التوزيع ، القانون الاداري: التنظيم الاداريمحمد الصغير بعلي ، - 1
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ن م)  –رنسي وفق النموذج الف -لادارية و تعويضها بالرقابة القضائية االوصاية  مرحلة التخلي عن  -ب

 : يومنا هذا (غاية  إلى 1982سنة 

القطيعة حقوق و حريات البلديات و المحافظات و الأقاليم  في فرنسا المتعلق ب 1 213-82لقد أحدث القانون 

أكثر اللامركزية الفرنسية سنة  تدعمت و ،ليتخلى عنها لصالح الرقابة القضائية مع نظام الوصاية الادارية 

المتعلق بالتنظيم  2003مارس  28المؤرخ في  2003-276رقم  2بموجب القانون الدستوري  2003

 لجمهورية الفرنسية .حيث تمخض عن هذين القانونين ما يلي :اللامركزي ل

  مثال :إلغاء  فيما يتعلق بجوانب التسيير الإداريإحلال الرقابة القضائية محل الوصاية الإدارية ،

كما لا يحق للمحافظ إلغاء مصادقة الوصاية على المداولات ،وإلغاء سلطة الحلول الإداري...

عدم مشروعيتها بل يخوله القانون إحالة دعوى أمام الجهات القضائية القرارات المحلية في حالة 

و بمجرد رفع الدعوى القضائية يتم وقف تنفيذ القرار الصادر عن الهيئة واحد  01خلال آجال شهر 

العمرانية و الصفقات العمومية  المحلية و فيما يتعلق بقرارات هذه الأخيرة في مجال التخطيط، التهئية

واحد . "كما أنه  01أيام  على أن تفصل فيها الجهات القضائية خلال شهر  10فتكون آجال وقفها 

يمكن للمحافظ طلب إيقاف المداولة أمام القضاء الإداري على وجه الإستعجال إذا كان القرار 

الشخصية ،حيث يصدر رئيس المحكمة الإداري الصادر من الهيئة المحلية يمس الحريات العامة و 

 3ساعة " 48الإدارية قراره خلال 

 حيث تم لمجالس المحاسبة –ارشادية  –تعويضها برقابة توجيهية  التخلي عن الوصاية المالية و

سلطة الحلول المالي للجهات المركزية فيما يتعلق بالميزانية المحلية و النفقات الاجبارية التنازل عن 

و تخويل صلاحيات المجالس الجهوية للمحاسبة بحق مراقبة الميزانيات المحلية حيث " لم يعد ممثل 

فقات الدولة يملك سلطة الحلول محل المجموعات المحلية في إعادة توازن الميزانية و إدراج الن

ح إلى الإلزامية إلا تنفيذا لقرار الغرفة الجهوية للمحاسبة التي تقدم نموذج و إقتراحات التصحي

 4أن تنتهي المهلة المحددة قانونا دون أن تقوم المجموعة المحلية بالتصحيح "المجالس المحلية و بعد 

                                                             
1-La Loi N 82-213 du 02 mars 1982 Relative aux droits et libertés des communes , des départements et des 
régions . 
2Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République 
-L'article 72 de la Constitution est ainsi rédigé : 
…« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui 
peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 
« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. 
« Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles 
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et 
pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs 
compétences. 
« Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une 
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou 
un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune... Source :https://www.conseil-
constitutionnel.fr/les-revisions-constitutionnelles/revisions-constitutionnelles-de-mars-2003 

، مرجع   ،" مدى تأثير الوصاية الادارية على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بين النموذج الفرنسي و الجزائري "بوقيراط ربيعة  - 3

 369سبق ذكره . ص 
 51مرجع سبق ذكره . ص ،  "  المجموعات المحلية بين الاستقلال و الرقابة "مسعود شيهوب  -4
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 لم يعد المحافظ هو ممثل المحافظة و إنما  1982مارس  02حيث التمثيل "منذ إصدار قانون  من

 1رئيس المجلس المحلي للمحافظة "

  التوزيع الإيجابي للاختصاصات ما بين الدولة و الوحدات المحلية بموجب القانون الدستوري لسنة

خلال مراعاة مبدأ التبعية إلى الدولة  الاقليمية منالاختصاص للجماعات تم وضع  مبدأ أولوية  2003

 2و مبدأ ما تتمتع به من تفويض الاختصاص المنصوص عليه في الدستور "

ضائية و بة القبالرقامما سبق ذكره وفي إطار تخلي النظام الفرنسي عن نظام الوصاية الإدارية و تعويضها 

 محلية إلى الحكم المحلي .المحاسبة يكون بذلك قد مهد للانتقال من الإدارة الرقابة غرف 

 في الجزائر ية لنظام الوصاية لسياقات التاريخالمطلب الثالث : ا

ولم تخرج عن استثناء الدول ما لجزائر عن المستعمر الفرنسي التنظيم الاداري للدولة ورثث القد  

أن " مجتمعات العالم الثالث  يشير ب.بادى و ب.بيرنباومبعد الاستعمار خاصة في إفريقيا و آسيا حيث 

و ذلك بالرجوع الإجباري إلى حد أو آخر إلى النماذج الخارجية        استهلت بناء الدولة أساسا بالمحاكاة 

و الغرب ليتم تغليف بنيات اقتصادية و اجتماعية و  الشرقالمنشأ المنبثقة عن المجتمعات الصناعية في 

التشريع الفرنسي في العمل بتم تمديد حيث  3راز آخر من التنظيم " سياسية كانت تحتاج على الأرجح إلى ط

 Code deفطبق قانون البلدية ،1962ديسمبر  31المؤرخ في  157-62و ذلك بموجب القانون رقم  الجزائر

laCommune و قانون العمالةcode du Département،من خلال النموذج الفرنسي و تم تكريس الإستعماريين

الجماعات الإقليمية حتى و إن لم يذكر الولاية و ذكر أبقى على نظام  الذي  1963أول دستور للجزائر سنة 

": تتكون الجمهورية من  1963من دستور   09مصطلح المجموعات الإدارية  حيث تشير  المادة البلدية ب

تبر البلدية أساسا للمجموعة الترابية و مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مهامها و اختصاصاتها . تع

المؤرخ في  189-63، و تدعم هذا الطرح أكثر من خلال المرسوم التنفيذي رقم 4الاقتصادية و الاجتماعية " 

في مرحلة  س عدد الولاياتقليمي للجزائر الذي أبقى على نفإالمتضمن  أول تقسيم  1963ماي  16

تجمع  83بلدية موزعة على  611إلى  1485"  عدد البلديات من  ولاية و قلص  15 الاستعمار الفرنسي 

 Arrondissements"5– دائرة– . 

طويلا و لم يتطرق للرقابة بشتى أنواعها إلا أنه يمكن القول بأن مرحلة  1963حتى و إن لم يعمر دستور 

إغفال الأحداث  يؤسس للجماعات الإقليمية ، دون هي مرحلة التفكير في إيجاد إطار قانوني 63-1965

و  و التي هددت وحدتها الترابية و السيادية السياسية المتسارعة التي شهدتها الجزائر في هذه الفترة الوجيزة 

: حرب الرمال  التي كان لها الأثر البالغ في رسم معالم الدولة               و التنظيم الاداري الذي تقوم عليه

و أطماع المغرب الاستعمارية من خلال محاولة ضم ولاية  1963 أكتوبر 08مع المملكة المغربية في 

                                                             
، مرجع سبق ،" مدى تأثير الوصاية الادارية على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بين النموذج الفرنسي و الجزائري "بوقيراط ربيعة  - 1

  368ذكره . ص 
            رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة،  "حقوق و حريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا "شويح بن عثمان  - 2

  40تلمسان . ص  -أبو بكر بلقايد
          24)القاهرة :دار العالم الثالث ( ص  1، ترجمة حليم طوسون ،ط سياسية ملء البطون سوسيولوجية الدولة الإفريقيةجون فرنسوا بيار ، - 3

سياسية             و يشير جون فرنسوا بيار في مؤلفه هذا بأن " الدولة تظل في إفريقيا كما هي في آسيا منتجا مستوردا بالكامل و نسخة باهتة من النظم ال
 سما غريبا يتميز علاوة على ذلك بثقله و عدم فعاليته و بكونه مصدرا للعنف " .و الاجتماعية الاوروبية  المتعارضة تماما ،و ج

 http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-تم الإطلاع عليه من خلال موقع مجلس الأمة : 1963دستور   -4
  62، مرجع سبق ذكره .ص "حقوق و حريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا " يح بن عثمان شو - 5

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-
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بقيادة شخصيتين تاريخيتين في منطقة القبائل تمرد أحداث  1963وسبقها في شهر سبتمبر تندوف و بشار ،

بقيادة العقيد في الولاية التاريخية السادسة التمرد العسكري  1964ج و تبعها سنة حسين آيت أحمد و أولحا:

بشعار الثورة من الشعب و إلى الشعب الذي   1964أفريل 21-16انعقاد مؤتمر وطني مابين ، شعباني 

نقطة التحول في بناء المسار المؤسساتي  ، و تعتبر 1 1964تمخض عنه الميثاق الوطني سنة 

بقيادة   1965جوان  19الانقلاب العسكري أو ما اصطلح عليه سياسيا بالتصحيح الثوري في 2الجزائرب

كان لها الأثر البالغ على صانع القرار آنذاك في تبني تنظيم اري بومدين كل هذه الأحداث و الارهاصات هو

 .شديد التركيز  مركزي و إداري

ضرورة  مناديه ب 1964توصيات ميثاق الجزائر  جاءت خضم هذه الاحداث السياسية و السياق التاريخي في 

في  24-67التسريع في وضع أسس قانونية للجماعات المحلية و ترجم ذلك من خلال صدور أول قانون بلدية 

  1969ماي  23بتاريخ  38-69و أول قانون للولاية 1967فيفري  18ر المستقلة بتاريخ                  الجزائ

جود الهياكل الموروثة عن النظام بمقدمة اشارت إلى " ان و 1969ل ميثاق الولاية سنة استه حيث

الاستعماري يشكل مجموعة من الحواجز و الموانع الشديدة التي تعترض العمل على تشييد بلدنا و مجتمعنا 

 3الاشتراكي  فكان لابد من ازالتها بكل سرعة " 

و اعتبر هذا الأخير مرجع أساسي للنظام السياسي 4تتويجا للاستفتاء الميثاق الوطني  1976دستور لقد جاء 

وجود الجماعات ب 1976دستور كما اعترف 5و الذي تنبى النهج الاشتراكي القائم على مبدأ اللامركزية آنذاك 

البلدية هي المجمــوعة " المجموعات الإقليمية هي الولاية و البلدية . 36الإقليمية من خلال نص المادة 

و الثقافية في القاعدة.الـتـنـظـيـم الإقـلــيـمي و         اسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعيةالإقليـمـية السي

 6"التــقـسيم الإداري للبلاد خاضعان للقانون.

إلى جانب وظائف الدولة الأخرى فصل خاص بوظيفة المراقبة و اعتبرها وظيفة  1976كما  أفرد دستور 

الجماعات الإقليمية من الدستور اشار إلى أن  185القضائية حيث بموجب نص المادة  التنفيذية ، التشريعية و

تمارس عليها الرقابة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة و أجهزة الدولة ،كما اشار نفس الدستور في المادة 

                                                             
الوثيقة الثانية التي تضمنت توجهات الدولة الجزائرية في تحقيق أهداف الثورة الاجتماعية بعد وثيقة طرابلس عام  1964" يعتبر ميثاق الجزائر عام  -1

"مؤتمر جبهة التحرير مج السياسي و الاجتماعي و الثقافي للثورة الديمقراطية الشعبية " للمزيد أنظر : ميلود بلعالية، التي تضمنت البرنا 1962

.ص ص  2019جوان  2مجلة الحوار المتوسطي ،المجلد العاشر العدد ،قراءة في التفاعلات و الصعوبات " 1964أفريل  21-16الجزائر –الوطني 

448-465  
 لقد عرفت الجزائر مع السنوات الأولى للإستقلال صراعات سياسية ما بين جناح الخارج ممثلا في الحكومة المؤقتة و جماعة وجدة  و الجناح - 2

الداخلي الذي يعتبر نفسه هو صاحب الشرعية و هم من حارب و أخرج المستعمر الفرنسي  ، حيث طفى على السطح التساؤل حول أولوية العسكري 
 ى السياسي ؟ عل

  510.ص  1969مايو  23السنة السادسة ،الموافق ل  44، الجريدة الرسمية ، العدد  6919ميثاق الولاية لسنة  - 3
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-المرجع : موقع مجلس الأمة: 1976دستور  - 4

 . 29/01/2022تم تصفح الموقع بتاريخ   1976-03/1017-25-13
 

     بحزمؤسسات الــلـعتمـــد الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة و قوانين الدولة.و هو المصدر الإيديولوجي و السياسي الم : 6المادة 

 الميثاق الوطني مرجع أساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور.  و الدولة على جميع المستويات .
 
: يستند تنظيم الدولة إلى مبدأ اللامركزية القائم على ديمقراطية المؤسسات و المشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون  34المادة - 5

 العمومية.
 لدولة.: تعتمد سياسة اللامركزية على توزيع حكيم للصلاحيات و المهام حسب تقسيم منطقي للمسئولية داخل إطار وحدة ا 35المادة 

المنطقة  هام تنميةم بنفسها بما للقياتستهدف سياسة اللامركزية منح المجموعات الإقليمية الوسائــل البشــرية و المادية، و المسئولية التي تؤهله          
 التابعة لها كمجهود مكمل لما تقوم به الأمة.

 المرجع نفسه .1976دستور  - 6

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1017-1976
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1017-1976
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1017-1976


 الفصل الأول : الاطار النظري و العملي لنظام الوصاية الادارية

 
 

10 
 

" تمارس الأجهزة القيادية في الحزب و الدولة المراقبة السياسية المنوطة بها و ذلك طبقا للميثاق  186

فضلا عن صلاحيات تشكيل لجان  القطاعات ..."  الوطني و لأحكام الدستور ...على جميع المستويات و

لها صلاحيات الرقابة على جميع مستويات مؤسسات  التيالتحقيق على مستوى المجلس الشعبي الوطني 

مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية المجلس محاسبة من الدستور 190الدولة  أسست المادة 

 .موعات المحليةو الحزب و المج          للدولة 

حزب جبهة -لواحدسيطرة الحزب احتى وفاة الرئيس هواري بومدين اتسمت هذه المرحلة ب 1976منذ دستور  

إلا أنه مع مطلع الثمانينات عرفت الجزائر تحول سياسي في على هياكل و مؤسسات الدولة -التحرير الوطني 

بروز معالم نظام الدولي الجديد القائم على الأحادية ظل عوامل دولية مرتبطة بانهيار الاتحاد السوفياتي و 

عن الفكر  السياسي الجزائري و بداية التخلي القطبية و أخرى داخلية مرتبطة بالتحول الديمقراطي في النظام

 العضوية الاشتراكي و التوجه نحو اقتصاد السوق من خلال ادخال اصلاحات اقتصادية )إعادة الهيكلة

المالية للمؤسسات إعادة الهيكلة و المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات  242-80 المرسوم رقم بموجب

( المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية  88/01القانون بموجب لعمومية الاقتصادية ا

 81/02) القانون  1981تعديل قانون الولاية سنة حيث امتدت هذه الإصلاحات للجماعات الإقليمية من خلال 

أدخل حيث لم يعرف هذا القانون تغيرات جوهرية و إنما (  14/02/1981المتضمن قانون الولاية المؤرخ في 

تنمية المحلية و كما اورد لبعض التعديلات من خلال توسيع صلاحيات المجلس الشعبي الولائي في مجال ا

في مجلس شعبي ولائي يرتكب خطأ جسيما ، كما : كل منتخب  19هذا القانون في مجال الوصاية  "المادة 

من هذا القانون يمكن توقيفه عن مزاولة مهمته  36المنصوص عليه في المادة  الداخليهو محدد  في النظام 

الشعبي الولائي بعد الاستماع  بقرار من وزير الداخلية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأى المجلس

و يتم اقصاء  1يرفع الوالي رأي المجلس مرفقا بملاحظاته الى وزير الداخلية ".المنتخب المعني .. إلى

 المنتخب 

 1541ية و ولا 48و أصبح في الجزائر  84/14مراجعة التقسيم الإقليمي للبلاد بموجب الأمر بموجب مرسوم .

         24-67بلدية مع الإبقاء على العمل بقانون البلدية 

مع  1989 ية و اقتصاد السوق و هذا ما تم تتويجه بتعديل دستوري سنةالتعددية السياس إن توجه الجزائر نحو

 جديد هو إدخال مصطلح عرفت الجماعات الإقليميةالمؤسساتية للدولة  التنظيمية و على التركيبةالحفاظ 

ظيفه من قبل بخصوص مصطلح الرقابة فتم توأما                     3ها ضمن تعريف 2"المجلس المنتخب " 

المجالس  تضطلع"             148المادة ضمن نطاق واسع و هذا ما نجده في  آنذاك يالمشرع الجزائر

 لمادة مع تدعيم الرقابة البعدية من خلال مجلس المحاسبة  ا4بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي "   المنتخبة

لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق " يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية   160

                                                             
 146.ص 1981فبراير  17السنة الثامنة عشرة .  07الصادر في الجريدة الرسمية العدد 14/02/1881المؤرخ في  81/02قانون الولاية  -1
 ن إرادتههو الإطار الذي يعبر فيه الشعب ع الـمجلس الـمنتـخبقراطي والعدالة الاجتـماعية . تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـم   : 14الـمادة  - 2

 ويراقب عمل السلطات العمومية .
 القاعدية .  الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة   : 15الـمادة  

  قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في تسيير الشؤون العمومية الـمجلس الـمنتـخب: يـمثل  16الـمادة  

 
" الجماعات الإقليمية /  2012" الجماعات الإقليمية "/دستور  1996و  1989وظف مصطلح "المجموعات الإقليمية "/ دستور   1976دستور  -3

 " الجماعات المحلية "2020دستور 
liselouma.dz/index.php/ar/2016http://www.maj-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1016-،  1989دستور   - 4

1989 
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ولم تدخل  ( 2020و  2012و  1996) في ظل التعددية الحزبية  التعديلات الدستوريةحيث لم تمس مومية  "الع

في  استخدام مصطلح الجماعات المحلية باستثناءنظام الوصاية الولاية ، البلدية و  علىجديدة أي تغيرات 

 . حسب الدساتير السابقة للإشارة إلى كل من البلدية و الولاية بدل المجموعات الإقليمية 2020دستور 

 -ميإطار مفاهي –المبحث الثاني : الرقابة الإدارية بين السلطة الرئاسية و السلطة الوصائية 

الموظف فيه  لالاته  بحسب السياقتتعدد مجالات استخدام مصطلح الوصاية  وتختلف د                      

كما يختلف كذلك مدلول ، القانون الاداري  فمدلول الوصاية في القانون المدني  يختلف عن  معناه في

و الوصاية الادارية على المستوى المحلي حيث سنسلط –1الوصاية الدولية  –الوصاية في السياق الدولي 

ينبغي الوقوف وما  -محليا –لداخلية اعلى مفهوم الوصاية ضمن أطر الدولة من خلال هذا المبحث الضوء 

حيث الممارسة قد يتداخل كل من مصطلح الرقابة الإدارية مع الوصاية الإدارية و السلطة عنده هو أنه من 

 وضيحه من خلال هذا المبحث .هذا ما سنحاول ت–السلمية  –الرئاسية 

 الرقابة الإدارية و أهميتها 2المطلب الأول : مفهوم 

تأتي كوظيفة رابعة بين وتعتبر الرقابة الادارية عنصرا رئيسيا من عناصر العملية الادارية                     

أعمال  نتائج الوظائف الادارية الرئيسية و هي  تقع في نهاية مراحل النشاط الاداري و تنطوي على قياس

اف الأهد و ى مع الخطط المرسومة مسبقا المرؤوسين لمعرفة أماكن الانحرافات و تصحيحها وفق ما يتماش

 حلية.الادارة الم الموضوعة  كما تعتبر الرقابة الادارية كذلك الركن الرابع   الذي تقوم عليه

 تعريف الرقابة الادارية :الفرع الأول : 

الرقابة هي من  الفعل  رقب  "أتت  في معجم لسان العرب على أن الرقيب من أسماء  التعريف اللغوي : -أ

و في ، 3الله سبحانه   و تعالى و تعني الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء ،و كذلك رقب الشيء  بمعنى حرسه  "

داً  -رضي الله عنه-عن أبي بكر الصديق الحديث    .ف ي أهَل  بيَت ه   -وسلَّم صلَّى اللهُ عليه  -قال: ارْقبَوُا محمَّ

يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به ، والمراقبة للشيء المحافظة عليه ، يقول : احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا 

 4. تسيئوا إليهم

لنظر ف وجهات اتتباين التعاريف الاصطلاحية لمفهوم الرقابة الادارية باختلا التعريف الاصطلاحي :  –ب 

 لقيادة وراف ، اكالإشباحث فضلا عن تداخل مفهوم الرقابة الادارية مع بعض المفاهيم التي يستند اليها كل 

 .التوجيه

                                                             
هي شكل من  دوليةال اية الوص. " نظام الوصاية الدولي من ميثاقها  12الفصل  ، أنشأت الأمم المتحدة، بموجب أحكام1945في عام  - 1

 عصبة الأمم ليحل مكان نظام الانتداب الذي أسسته الأمم المتحدة تحت غطاء الحرب العالمية الثانية ، ابتكرته الدول المنتصرة فيالاستعمار أشكال

"https://ar.wikipedia.org/wiki 
بعد أن استقلت هذه الأقاليم واستقرت أحوالها  نظام الوصاية من أداء مهمته التاريخية ولم تعد هناك أي أقاليم مدرجة على جدول أعماله، وقد انتهى

اتفاق الأمم المتحدة للوصاية الخاص بآخر إقليم، وهو إقليم جزر  1994في سنة  مجلس الأمن أنهى بإنشاء هيئات محلية تدير شؤون الحكم فيها.و

 ndterminology/2015/10/12https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsa.الولايات المتحدة المحيط الهادئ )بالاو( الذي كانت تديره
 
 سنحاول استخدام المفهوم بدل التعريف ، لأن المفهوم  يعني التعريف الاصطلاحي + التعريف اللغوي للمصطلح  - 2
  103. ص  2020سبتمبر  02، العدد  14مجلة العلوم الاجتماعية ، المجلد  " الرقابة الادارية "كمال بودانة ، عبدالعالي دبلة   -3
 https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&flag=1&bk_no=52&ID=6749كتاب فتح الباري شرح صحيح  البخاريمن 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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يعرف هنري فايول الرقابة الادارية على أنها  "  تنطوي الرقابة على التحقق إذا كان كل شيء يحدث طبقا 

و الأخطاء بقصد للخطة الموضوعة و التعليمات الصادرة و أن غرضها هو الاشارة الى نقاط الضعف 

 1معالجتها  و منع تكرار حدوثها ،و هي تنطبق على كل شيء معدات ، أفراد ، أفعال " 

رارات تخاذ القفا و اويقول هودجيتس " إن الرقابة الادارية هي عملية تقييم الأداء باستخدام معايير محددة سل

ن مكنة مأهدافها بأقصى درجة م التصحيحية في ضوء عملية التقييم وذلك بهدف ضمان غايات المنظمة و

 الكفاية و الفاعلية " 

بين لتعريف ياوهذا  وعرف ماكس فيبر الرقابة بأنها " العملية التي تعني ممارسة السلطة في الحياة اليومية "

 ظمة .ي المنأن الأساس في عملية الرقابة استخدام السلطة و النفوذ التي تمثل قوة الأوامر النافذة ف

ثير في لى التأالسلوكيون الرقابة من منظور إنساني حيث يعرفها تيري جورج بأنها : قدرة المدير عويعرف 

 سلوك الأفراد في تنظيم معين بحيث يحقق هذا  التأثير النتائج المستهدفة ".

 من خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص خصائص الرقابة الادارية :

يا إلى يئة علههابط أي تكون من  -تتخذ شكل عمودي دارية ومحددة قانوناة هي وظيفة إالرقابة الاداري -1

 مستويات دنيا أو من المسؤول أو القائد على  أفراد التابعين له .

.وفق دارية ..ارارات الرقابة الادارية تعبر عن المتابعة الدورية و المستمرة في تنفيذ برامج أو خطط أو ق -2

 مرجوة .الأطر المحددة و الأهداف ال

و ل و الأعماأفراد الأ الرقابة الادارية  من حيث الممارسة تتخذ أشكال مختلفة فهي تمارس على الهيئات أو -3

 الأنشطة الإدارية أو  الوسائل و التجهيزات المستخدمة في العملية الادارية .

 ارية .ة الادفي العمليالرقابة الادارية الغاية منها  تقييم وتقويم الأنشطة الادارية و الفاعلين  -4

 الفرع الثاني : أهمية الرقابة الادارية

في نهاية  تأتي comme processus عملية إداريةكسيرورة و لقد سبق و ان أشرنا الى أن الرقابة الإدارية 

 –ة التأسيسيالناحية  ( أما منالتوجيه و الرقابة  ، القيادة ،التنظيم، ) التخطيط           الوظائف الإدارية

من  ة الإداريةبر الرقابكما تع م المحلي بر مقوم من مقومات الإدارة و الحكتعتConstitutionnel–الدستورية 

 لقانون .او سيادة              الإدارة العامة  لمبدأ المشروعة احترامالناحية القانونية عن مدى 

 سالفة الذكر في : بة الإدارية وفق المقارباتوبالتالي تتجلى أهمية الرقا

 خطيط حيثبالت و بشكل خاص وظائف الرئيسية للعملية الاداريةترتبط الرقابة الادارية ارتباطا وثيقا بال-

 .لادارية اعملية تمكن الرقابة من الاطلاع على مواطن القوة و الضعف و النقاط الايجابية و السلبية في ال

                                                             
 104ي دبلة ، المرجع نفسه .ص كمال بودانة ، عبدالعال - -1
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ى رة الداوجيه الاتتشجع على تحقيق الأهداف : حيث تقوم الرقابة في الوقت المناسب على  الإداريةالرقابة  -

لقائد ليمكن  بواسطتهاكما  ة اتخاذ القرارات المناسبة من أجل تفادي أي خطأ يقع عند تنفيذ الخطط.ضرور

 نفيذ الاهداف  المرسومة للمنظمة .التحقق من مدى تالإداري 

راجعة ماري من تساهم في تعديل الخطط و تكيفها وفق المستجدات و تمكين القائد الاد الإدارية الرقابة -

 الاخطاء و تصويب الاختلالات الموجودة في المنظمة بسرعة و بساطة .

دارية و رارات الايذ الق: العدالة المرجوة من الرقابة  تتمثل في معرفة مدى تنفتحقق العدالة الإدارية الرقابة-

 .شخاص بالمهام و الأعمال المنوطة لهم القيام الأ

 1"هدف الرقابة هو زيادة فاعلية الإدارة ، لا شل حركتها "-

 بدأ هما : م مبدئين قانونين إداريين  هامينتحقيق الرقابة الإدارية من المنظور القانوني تهدف إلى -

 المشروعية و مبدأ الملائمة .

من وراء الوصاية الإدارية هو صيانة وحدة وسيادة الدولة فوجود من بين أبرز الأهداف السياسية المتوخاة  -

بجانب شخصية الدولة لا يعني استقلالها عنها أو انقطاع الصلة ما بين –الجماعات الإقليمية  -أشخاص معنوية

المركزي و اللامركزي  بل" يتعلق أساسا بالتسيير المحلي لإشباع الحاجات المحلية دون الإضرار بالمصلحة 

 2لوطنية على اعتبار ان المصلحة الوطنية تتشكل في مجملها من مجموع المصالح المحلية المتكاملة "ا

 

 مطلب الثاني : مفهوم الوصاية الإدارية ال

يعرفها الاستاذ زين العابدين " الوصاية الادارية هي السلطات الادارية المحددة و الممنوحة                       

بموجب القوانين النافذة لسلطة العامة العليا لمراقبة  التصرفات الادارية للسلطات العامة المحلية بهدف حماية 

3المصلحتين العامة و المحلية " 
 

ها " سلطة رقابة لشخص معنوي عام على آخر حيث تخضع وتعرف الوصاية الادارية كذلك على أن 

 4السلطات المحلية الى رقابة السلطة المركزية و تختلف طريقة الوصاية من بلد إلى آخر "

وتعرف كذلك الوصاية الإدارية على أنها "مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص 

 5حماية المصلحة العامة " الهيئات اللامركزية و أعمالهم بقصد

 :  الخصائص التالية   من خلال التعاريف السابقة نستخلص

                                                             
 10ص  1987)مصر :دار الفكر العربي ( 3،ط  رنةنظرية التعسف في استعمال السلطة : الانحراف بالسلطة دراسة مقاسليمان محمد الطماوي ،  -1
مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانية ، العدد الثاني  " الرقابة الوصائية على المجالس البلدية في النظامين الجزائري و التونسي "سامية رايس   -2

 254عشر ،جامعة تبسة ص 
مجلة صوت القانون العدد الأول أفريل  المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد"واقع الرقابة الوصائية الممارسة على بلغالم بلال ،"  - 3

  128.ص  2014
" الرقابة عن شوايدية منية ،  255ص  1955(  1)بيروت : المكتبة العصرية للطباعة و النشر ، الجزء  1ط، القانون الإداري ،زهدي يكن  - 4

 388.ص  2015ديسمبر  13حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و الانسانية العدد سلطة الرئاسية  "الادارية بين الوصاية الادارية و ال
، مرجع   ،" مدى تأثير الوصاية الادارية على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بين النموذج الفرنسي و الجزائري "بوقيراط ربيعة  - 5

 36سبق ذكره . ص 
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 ث من حيث التنظيم الإداري للدولة حياشى مع نظام اللامركزية الإقليمية نظام الوصاية الادارية يتم

الهيئات تقوم العلاقة ما بين  الوحدات الاقليمية التي تتمتع داخل الدولة بالشخصية الاعتبارية و 

و هي من بين السمات الأساسية  التي تميز اللامركزية   المركزية على مبدأ الوصاية الادارية

 و التي لا تأخذ بنظام الوصاية الادارية .1)النظام الفدرالي (الإقليمية عن اللامركزية السياسية 

 حيث   "بنص  صاية إلاكما أن مبدأ الوصاية الادارية يقوم على قاعدة قانونية جوهرية و هي " لا و

وصاية من هذا المنطلق تحدد الصلاحيات و الأعمال و الأشخاص المعنوية التي تخضع لنظام ال

رية ل أو تفوض السلطات المركزية مهام الوصاية الاداموجب تشريع " قانون " حيث قد توكب

 لممثليهم  على المستوى المحلي لمراقبة أشخاص الجماعات الاقليمية.

 ة عية من جهو احترام مبدأ المشرومن جهة للحفاظ على وحدة كيان الدولة لادارية تسعى الوصاية ا

 أخرى .

 الوجه المقابل لمبدأ الإستقلالية l’autonomie  وزت هذه الوصاية الإدارية حيث إذا تجاهو مبدأ

 قليمية .الاستقلالية ضاع مفهوم اللامركزية الإ -الرقابة –الأخيرة                       

   ارية ألاة الادبعد التطرق بإسهاب لمصطلح الوصاية الادارية وجب علينا أن نميزها عن شكل آخر من الرقاب

صطلاحي لول الاو هي  :الرقابة التسلسلية أو السلطة الرئاسية أو الهرمية و للمصطلحات الثلاث نفس المد

. 

 لب الثالث : الفرق بين السلطة الرئاسية و السلطة الوصائية .المط

" تشكل السلطة الرئاسية  الركن الأساسي للمركزية الادارية حيث يقوم النظام  المركزي                    

الاداري على وجود علاقة قانونية بين الأشخاص العاملين بالإدارة العامة وفق تسلسل  معين ) السلم الاداري 

رؤوس أثناء ممارسة النشاط عبارة عن العلاقة القانونية بين الرئيس و الم -إذن -( ...فالسلطة الرئاسية هي 

 2الاداري " 

كما أن الرقابة الرئاسية هي رقابة عمودية من الرئيس على المرؤوسين و تشمل هذه الرقابة  السلوك الفردي  

و تصرفاتهم داخل البيئة الادارية من جهة و من جهة ثانية رقابة على أعمال                 للأشخاص 

و توجيهات و خطط المرؤوسين 3ل مدى التزامهم  و تنفيذهم للأوامر  الاشخاص من المرؤوسين من خلا

أو  التوقيف و العزل النهائي و يمكن   .كما تحوز الهيئة الرقابية على  صلاحيات التعين أو التحويل أو التأديب

ي وفق القول بأن الأشخاص داخل نظام المركزية الادارية  تسلط عليهم رقابة تسلسلية خلال مسارهم المهن

 مراحل مختلفة  في السلم الاداري .

و لقد ارتأينا التطرق لمصطلح الرقابة  الرئاسية  لرفع اللبس و التميز بينها وبين الرقابة الوصائية من جهة 

وكذا من جهة ثانية لتبيان أن الرقابة الرئاسية  و الرقابة الوصائية من الناحية العملية قد يقترنان مع بعض  و 

                                                             
الخارجية للدولة تتمتع الوحدات الإقليمية في النظام الفدرالي بإستقلالية تنفيذية ، تشريعية و قضائية و غالبا ما تتدخل السلطات المركزية في الشؤون  -1

 المتعلقة بالأساس بالسيادة و الأمن .
  73-36، مرجع سبق ذكره ،ص القانون الاداري: التنظيم الاداريمحمد الصغير بعلي ، - 2
" لا يكون الموظفون و الأعوان  05/10من القانون المدني  129لمادة لقد جعل المشرع الجزائري طاعة أوامر المرؤوس واجبة فبإستاد إلى نص ا -3

امر واجبة العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه الأو
 عليهم "
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المحلية قد تكون في بعض الحالات خاضعة لرقابة رئاسية وفي نفس الوقت تمارس الرقابة المجموعات 

الوصائية على الهيئات المحلية مثل  منصب الوالي يخضع للسلطة السلمية للوزير  و في نفس الوقت يمارس 

 رقابة رئاسية و وصائية على المجموعات المحلية التابعة له  إقليميا .

 مكن أن نلخص مظاهر الرقابة  في عنصرين هما :وي              

يتمتع الرئيس قانونيا بجملة من الصلاحيات و السلطات التي تمس  أولا:  بالنسبة لشخص المرؤوس :

المركز الذاتي و الشخصي للمرؤوس بدءا من سلطة التعين و انتهاءا بسلطة العزل مرورا بسلطات الترقية و 

  La carrièreالتى قد يتعرض لها شخص المرؤوس طيلة مساره الوظيفي  التأديب و غيرها من الاجراءات

.1 

 ثانيا :بالنسبة لأعمال المرؤوس : 

الجهاز  في تسير رؤوسينالرقابة القبلية : تتمثل في سلطة الأمر و التوجيه  التي يستخدمها الرئيس اتجاه الم -أ

 فيذها فيري و تنتوجيهات و تعليمات رئيسه الاداالاداري و بالتالي فالمرؤوس ملزم قانونا بطاعة أوامر و 

 حدود القانون .

ال ور و أشكصذ عدة الرقابة اللاحقة أو البعدية : و يعبر عنها أيضا بسلطة التعقيب و هي في الواقع تتخ  -ب

 أهمها 

سه بل رئيقالتصديق : بمعني أن أعمال المرؤس غير منتجة لأثر قانوني إلا بعد المصادقة عليها من  -

 الاداري .

اه فق ما يركذا و التعديل : يخول القانون للرئيس تعديل أعمال المرؤوسين  حفاظا على مبدأ المشروعية  و -

 الرئيس يخدم أكثر المصلحة العامة  )مبدأ الملاءمة (.

 النتائج وثار لآلل المرؤوسين بالتدخل ليضع حدا االإلغاء :تسمح سلطة الإلغاء المخولة للرئيس حيال أعم -

 . المترتبة على تلك الأعمال 

تولى يئيس أن  ون للرالحلول :يقوم المرفق العام على مبدأ الاستمرارية في تقديم الخدمة ومن تم يخول القان -

 ه .نوطة لأداء مهام المرؤوس في حالة وجود مانع أو تقاعس المرؤوس في أداء إلتزاماته و مهامه الم

 خلال : لرقابة الوصائية و الرقابة الرئاسية  نستطع الآن التميز بينهما منابعد التطرق لكل من 

مركزية ظام اللاترتبط الرقابة الوصائية مع ن من حيث الاطار التنظيمي ) التنظيم الاداري للدولة (:  -1

نوية مع صية المعبالشخ الادارية  وبالتالي هي تعبر عن العلاقة القانونية في تسير الهيئات المحلية التي تتمتع

انية الولاية بعد وزير الداخلية على ميز -مصادقة  –            الهيئات و السلطات المركزية مثال مراقبة

ما كلادارية كزية امداولة المجلس الشعبي الولائي . بينما نجد أن الرقابة الرئاسية ترتبط أكثر بنظام المر

المجلس  ى رئيسظام اللامركزية مثال رقابة والي الولاية علنجدها أيضا في بعض الحالات التطبيقية ضمن ن

 الشعبي البلدي كممثل للدولة .

                                                             
 37، مرجع سبق ذكره ،ص القانون الاداري: التنظيم الاداريمحمد الصغير بعلي ، - 1
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مد  ي بل تستص قانونالرقابة الرئاسية هي تلقائية لا تحتاج إلى ن من حيث الاطار  القانوني و التشريعي : -2

وطها يحدد شر ن الذيبموجب القانومبادئها من نظام المركزية الادارية  ، بينما الرقابة الوصائية فإنها تحدث 

 و نطاق ممارستها ." مبدأ لا وصاية إلا بنص ".

: " السلطة التسلسلية تتضمن إمكانية إعطاء أوامر إلزامية للسلطات من حيث درجة الاستقلالية ونطاقها -3

باستقلال عضوي و التابعة أما سلطة الوصاية فلا تحتوي هذه النتيجة لأن الهيئات الخاضعة للوصاية تتمتع 

و بعدية على ون رقابة قبلية  كما أن الرقابة الرئاسية تك  1وظيفي يجب على سلطة المراقبة أن تحترمه "

تهدف الى تحقيق المشروعية في القرارات و  -بعدية –أعمال المرؤوسين بينما الوصاية الادارية تكون لاحقة 

 تحقيق المصلحة العامة .

 

 الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر .المبحث الثالث : مظاهر 

ية في الجزائر و جوده من يستمد نظام الوصاية الإدار" لا وصاية إدارية إلا بنص "                           

:"  16المادة من خلال  نص الدستور حتى و أن لم يعبر عنها بشكل صريح إلا أنه تم ذكرها ضمنيا 

و  هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته و يراقب عمل السلطات العمومية ..." المجلس المنتخب

 وعدم اللامركزية مبادئ على المحلية والجماعات الدولة بين العلاقات تقوم:"  الدستور من 18 المادة

و لقدد حدد الدستور .  قانون الولاية و البلدية و كذا مراسيم تنفيذية  م ضبط حدودها من خلالو ت2" التركيز

مركبتين هيكليا و تنظيما : 3الجماعات المحلية في الجزائر في هيئتين هما الولاية و البلدية 17من خلال المادة 

و يقابلهما جهاز تداول منتخب  4من جهاز تنفيذي معين ممثلا في الوالي )ممثل الدولة  ومفوض الحكومة (

تقديم قراءة  من خلال هذا المبحث  سنحاول . ي )ممثل الشعب(ممثلا في المجلس الشعبي الولائي و البلد

 . المؤسسية في إطار معالجة مظاهر الوصاية الادارية-سياسية  للمقاربة القانونية 

 

 

  -منفردين –المطلب الأول : الوصاية الإدارية على أعضاء المجالس الشعبية المحلية

لدي على حد سواء في على أعضاء المجلس الشعبي الولائي و الب تتجسد الوصاية الادارية                      

 آليات هي: 3ثلاث 

 : Suspension التوقيف  -1

في حالة المنتخب عضو بالمجلس الشعبي البلدية  :  يكون التوقيف  بقرار  من الوالي حيث نصت المادة   -

يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب  على أنه  11/10من قانون البلدية  43

جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو للأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من 

                                                             
  115،مرجع سبق ذكره .ص  محاضرات في المؤسسات الاداريةأحمد محيو ،  - 1
يتعلق بإصدار التعديل الدستور ، المصادق عليه في استفتاء أول  2020ديسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ،  2020الدستور  -2

   82، الجريدة الرسمية العدد  2020نوفمبر سنة 
 ة ..."" الجماعات المحلية للدولة هي البلدية و الولاية . البلدية هي الجماعة القاعدي 2020من الدستور  17المادة   -3
 " الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية و هو مفوض الحكومة " 12/07من قانون الولاية  110المادة  - 4
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الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة الى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية 

 ."ة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا و فوريا ممارسة مهامه الانتخابية المختصة .في حال

يكون  12/07من قانون الولاية  45في حالة المنتخب عضو بالمجلس الشعبي الولائي : حسب نص المادة  -

ف لتوقيب االتوقيف عن طريق مداولة للمجلس الشعبي الولائي و أبقى المشرع الجزائري على نفس أسبا

ئي بي الولاس الشعالمتعلقة بالمنتخب بالمجلس الشعبي البلدي ، إلا أن قرار التوقيف في حالة منتخب بالمجل

دور صحالة  يعلن من قبل وزير الداخلية  بموجب قرار معلل حسب نفس نص المادة المذكورة سابقا . و في

 سة مهامه الانتخابية .حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا و فوريا ممار

 ن هذه لاحظ أمن خلال القراءة السياسية للنصوص القانونية المتعلقة بتوقيف المنتخبين المحلين ن

رتبطة ملمشرع االآلية الرقابية يعاب عليها عدم تحديد مدة توقيف المنتخب عن أداء مهامه و تركها 

عرقل يمر قد بالتالي نرى مثل هذا الأإلى غاية صدور حكم نهائي و الذي هو أصلا غير محدد أيضا و

محل ضو خاصة إذا كان أكثر من ع –المداولات  –عمل المجالس الشعبية  و يؤثر على قراراتها 

بية طرق سلبقد يمكن استخدام هذه الآلية  من قبل سلطة الوصاية  توقيف داخل المجلس الواحد كما

 للتأثير على نظام الأغلبية داخل المجلس المنتخب .

  من  45و المادة  11/10من قانون البلدية  43من خلال التمعن في النص القانوني لا سيما المادة

تخب نجد أن المشرع حدد طبيعة الجناية أو الجنحة التى تؤدى لتوقيف المن 12/07قانون الولاية 

بالشرف ( بينما المحلي و هي متعلقة بحالتين في قانون الولاية ) لها صلة بالمال العام / لأسباب مخلة 

" أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه ذكر المشرع حالة ثالثة هي :        11/10في قانون البلدية 

أمام  هذا مايفتح الباب على مصرعيه1من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة "

رح التساؤل هل يقصد المشرع سلطة الوصاية لتأويل النص وفق ما تراه هي مناسبا و بالتالي نحن نط

في هذه الحالة الأشخاص الذين لا يتمتعون بكامل الحقوق السياسية ؟ أم يقصد المشرع حالات التنافي 

 المذكورة قانونا ؟

 : ن نح لكل متور يمنجد بأن الدس انطلاقا من القاعدة القانونية المتعلقة بمبدأ التوازي في الأشكال

ار من موجب قربالمنتخب البلدي يوقف لمعنوية إلا أنه في حالة توقيف البلدية و الولاية الشخصية ا

بت أو يث الوالي في حين أن المنتخب الولائي يوقف بموجب مداولة ولائية و يعلن قرار التوقيف

ئي مدة الولا بموجب قرار من وزير الداخلية .وبالتالي من حيث الممارسة يأخذ قرار توقيف المنتخب

مجلس لة بالمحددة خاصة في حالات عدم إكتمال النصاب القانوني لتمرير المداو زمنية أطول و غير

 الشعبي الولائي و المصادقة عليها .

 12/07لاية من قانون الو 46و المادة  11/10من قانون البلدية  44حسب نص المادة  :Exclusionالإقصاء  -2

قانون  من 43يقصى كل منتخب كان محل إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة سابقا حسب نص المادة 

لة بالمال العام أو ص) حالة جناية أو جنحة لها  12/07من قانون الولاية             45و المادة   11/10البلدية 

 .لأسباب مخلة بالشرف (

لاقصاء بقرار من الوالي أما في حالة المنتخب بالمجلس الشعبي يكون إلا أنه في حالة المنتخب البلدي يتم ا

 بموجب مداولة و  يثبت  الاقصاء  بموجب قرار من وزير الداخلية .

                                                             
 ( 43لمادة ) ا. 37 العدد الرسمية الجريدة ، 2011 يونيو 22 في المؤرخ 11/10 البلدية قانون - 1
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  إقصاء بفيما يتعلق  12/07و قانون الولاية  11/10لاحظنا من خلال إطلاعنا على قانون البلدية

شعبي لس الحالة ثانية لإقصاء المنتخب بالمج المنتخبين المحلين نجد بأن المشرع الجزائري ذكر

:"  12/07لاية من قانون الو 44المادة  الولائي  و لم يذكرها صراحة أو ضمنيا في قانون البلدية .

بلية القا يقصى بقوة القانون كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم

داخلية ف بالقانونا ...يمكن أن يكون قرار الوزير المكل للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها

س م مجلالمتضمن إقصاء أحد الأعضاء بسبب عدم القابلية للانتخاب أو التنافي ، محل طعن أما

جال للمنتخب كما لم يترك المشرع الم 11/10الدولة "  حيث لم ترد هذه الأسباب في قانون البلدية 

ة ون البلديي قانهات القضائية  و لم يتم ذكر هذه الحالة بنص صريح فالبلدي المجال للطعن أمام  الج

11/10. 

إن غياب المنتخب البلدي و عدم حضوره للمداولات لأكثر من الاستقالة التلقائية / التخلي على العهدة : -3

حيث يعلن المشرع الجزائري مستقيل تلقائيا  هدورات عادية بدون عذر مقبول خلال نفس السنة اعتبر 3ثلاث 

 .1غياب المنتخب من طرف المجلس الشعبي البلدي و يتم إخطار الوالي بذلك 

و 2أما في حالة المجلس الشعبي الولائي نجد أن المشرع الجزائري استخدم عبارة " التخلي عن العهدة " 

و   لسنةعادية خلال نفس ادورات  3يكون ذلك في حالة تغيب المنتخب بدون عذر مقبول في أكثر من ثلاث 

 يثبت التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائي .

 آل و نلتمس بعض القصور القانوني من خلال عدم تطرق كل من قانون الولاية و البلدية عن م

الة ذه الحوضعية المنتخب المحلي في حالة حل حزبه السياسي بموجب قرار قضائي أو قانوني ؟في ه

 انون ؟وة القحلي المنتمي إلى الحزب المنحل مٌستق يل ؟أم يقُاَل بقهل يمكن إعتبار المنتخب الم

 ون في نفس الأمر نجد سكوت المشرع عن وضعية المنتخب المحلي )البلدي و الولائي ( الذي يك

 ثل هذهمعطلة مرضية  طويلة الآجال مثال في حالة تقديم المنتخب عطلة مرضية تقدر بسنة :في 

نوني صاب قات التي تستلزم نينتخب بالوكالة ؟ خاصة في بعض المداولا الحالات هل يتم تعويضه أم

 محدد أو تستلزم إبداء صوت المنتخب المحلي في  انتخابات أعضاء مجلس الأمة مثلا.

  كما تبث من خلال التجربة العملية تفعيل هذه الآليات القانونية) التوقيف/ الإقصاء ( من قبل سلطة

سلطة مدفوعا باعتبارات  ث " يستعمل رجل الإدارة هنا ما خول منالوصاية لأغراض سياسية حي

أن تبتعد عن السياسية إلا أن الميول الشخصية كثيرا ما  الإدارة يجبوإذا كان المفروض أن سياسية  

الاعتبارات أثرا كبيرا في فساد الإدارة في كثير  خص عن حادة الصواب و لذلك فإن لهذهتحيد بالش

 3تنضج سياسيا " من الدول التي لم

  نجد بأن المشرع سكت وترك السلطة التقديرية لسلطة الوصاية في حالة المتابعة القضائية كما أننا

للمنتخب المحلي بجنح  و جنايات أخرى مثل : الرشوة و قبول مزايا غير مبررة ،تبيض 

لي في حالتين ... وحصر حالات توقيف و إقصاء المنتخب المحالنصب و الإحتيال، السرقةالأموال،

ينما نجد بأن قانون . ب حالة جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرففقط هما :

الوظيف العمومي يخضع الموظف المتابع جزائيا إلى التوقيف التحفظي و الفوري دون ترك المجال 

                                                             
 . 37 العدد الرسمية الجريدة ، 2011 يونيو 22 في المؤرخ ، 11/10من قانون البلدية  45المادة  -1
 . 12 العدد الرسمية الجريدة ، 2012 فبراير 21 في المؤرخ، 12/07من قانون الولاية  43لمادة ا - 2
  128، مرجع سبق ذكره .ص  نظرية التعسف في استعمال السلطة : الانحراف بالسلطة دراسة مقارنةسليمان محمد الطماوي ،  - 3
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 06/03من الأمر  174للسلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحيات التعيين حيث تنص المادة 

"يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتضمن 

 1جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه " 

 المطلب الثاني  : الوصايا الادارية على أعمال المجالس المحلية المنتخبة.

بي البلدي و وزير ممثلة في الوالي بخصوص أعمال المجلس الشع تتمتع السلطة الوصائية                     

قط فمر ليس بجملة من الصلاحيات تجعلها في نهاية الأ الداخلية بخصوص أعمال المجلس الشعبي الولائي 

الس المنتخبة و و إنما أيضا في مركز أقوى من المج          شريكا للمجموعات المحلية في تسيير شؤونها 

 la tutelle techniqueمن خلال آليات : التصديق / الإلغاء / الحلول .و كذا الوصاية التقنية يظهر ذلك 

القاعدة العامة أن قرارات الصادرة في مداولات المجلس الشعبي البلدي و  :Approbation التصديق -1

من تاريخ إيداعها و  2يوم 21قابلية النفاذ دون الحاجة إلى موافقة السلطة الوصية  و ذلك بعد نفاذ لها الولائي 

تبليغها بها وترك المشرع الجزائري نفس المدة الزمنية بالنسبة لكل من المجلس الشعبي الولائي و البلدي و 

 .Approbation Taciteالتصديق الضمني: يطلق على هذا النوع من التصديق 

 Approbationالتصديق الصريحإلا أن بعض المداولات المتعلقة بمجالات محددة قانونا لا تنفذ إلا بعد 

 Expresse  من قانون  57و المادة  12/07من قانون الولاية  55لسلطة الوصاية  وهي ما ذكر في نص المادة

يث لا تكتسب صفة النفاذ إلا بعد و هي نفسها  فيما يخص المجلس الشعبي البلدي و الولائي ح 11/10البلدية 

 مداولات المجالس المحلية المنتخبة المتضمنة :على مصادقة سلطة الوصاية  

 الميزانيات و الحسابات  -

 التنازل عن العقار و اقناءه أو تبادله  -

 اتفاقيات التوأمة  -

 الهبات و الوصايا الأجنبية  -

تكون من اختصاص الوالي بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي  -التصديق –إن سلطة الوصاية في هذا الموضوع 

 3يوم ابتداء من تاريخ إيداعها بالولاية  30و تم تحديد آجال الفصل فيها من قبل الوالي بمدة 

ا فهي من صلاحيات الاستثناءات المذكورة سابقالشعبي الولائي المتضمنة أما بخصوص مداولات المجلس 

 4م تحديد آجال شهرين لإبداء رأيه و بعد انقضاء هذه الآجال تعتبر المداولات سارية النفاذ .وتوزير الداخلية 

و في سياق متصل يرى الاستاذ مسعود شيهوب في كتابه " أسس الادارة المحلية و تطبيقاتها على نظام  * 

ة جدا للتدخل في الشؤون البلدية و الولاية  في الجزائر " :" إن سلطة التصديق هي إحدى الكيفيات المتقدم

                                                             
 16المؤرخة في  46، الجريدة الرسمية العدد  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 2006يوليو  15ؤرخ في الم 06/03مر رقم الأ -1

 . 2016يوليو 

 
 . يوم فقط 15التي كانت محددة بـ 90/08و البلدية   90/09قانون الولاية يوما مقارنة مع  21إن آجال التصديق الضمني تم تمديدها إلى  -2
  11/10من قانون البلدية  58المادة  - 3
 . 12 العدد الرسمية الجريدة ، 2012 فبراير 21 في المؤرخ، 12/07من قانون الولاية  57المادة  - 4



 الفصل الأول : الاطار النظري و العملي لنظام الوصاية الادارية

 
 

20 
 

المشتركة للشؤون المحلية بين السلطة  بالإدارةيؤدي في نهاية الأمر الى مايسمى  –الفيتو  -المحلية . إنها حق 

 200ص " Pouvoir de co-gestion المركزية و السلطة المحلية 

–في استخدام السلطةالمداولات قد يعتبره البعض انحراف  بعض * إن رفض سلطة الوصاية المصادقة على

وبما أن المشرع الجزائري يستلهم جل النصوص القانونية من النظام –سوء استغلال السلطة من قبل الوصاية 

ان القوانين اللامركزية في بقول سليمان محمد الطماوي :"                                  الفرنسي نستشهد

لا تقدم عنها حسابا لأحد و لاتخضع فيها  التيات المطلقة فرنسا تعطى الهيئات الإقليمية بعض الاختصاص

لأى نوع من الرقابة . و لأجل أن تحصل السلطة المركزية أو ممثلوها في الأقاليم على قرارات محلية من 

وسائل  إلى يلجؤونالمحلية فان المحافظين هذا النوع وفق رغباتها و أهوائها ورغم معارضة الهيئات 

في هذا الصدد  المحافظينيلجأ إليها  التيفي جملتها حالات الانحراف و أكثر الوسائل ضغط ملتوية تكون 

رفضهم المصادقة على ميزانية هذه الهيئات وذلك يدخل في اختصاصهم ...فإن رفضه المصادقة في هذه 

 1" الحالات هو انحراف لا شك فيه

كون أن بعض المحلية  المداولات للمصادقة الضمنية أو الصريحة يحد من روح المبادرة * إن إخضاع جل 

وتهدف عارض مع روح القانون توهي لا تالسلطة التقديرية لسلطة الوصاية المداولات يتم رفضها بناءا على 

ة مثال :مبادرة  من قبل مجلس شعبي بلدي بخصوص إنشاء صندوق لإعان2لتحقيق المصلحة العامة 

المعوزين حيث من مهام الصندوق تقديم إعانات مالية و غذائية طول السنة لفائدة العائلاتو الأسر المعوزة 

ابل تجد رفض منح رخصة النشاط أو مثال حول موافقة المجلس الشعبي البلدي على نشاط جمعوي في المق...

 من طرف سلطات الوصاية لأسباب سياسية...

 حلية المنتخبةبطال لسلطة الوصاية إلغاء قرارات المجالس الميخول الإ:ulationAnn ) الإبطال (الإلغاء  -2

 .: قرارات باطلة بحكم القانون و قرارات قابلة للإبطال و تكون تعتبرها غير شرعية  التي

ن البلدية من قانو 59نص المادة  تعتبر باطلة بحكم القانون  حسب :Nullité Absolueالبطلان المطلق  -أ 

 : 12/07من قانون الولاية  53و المادة  11/10

 Incompétence ) عيب عدم الشرعية (القرارات المخالفة لقانون أو مرسوم -

 Violation de la) عيب عدم الاختصاص (القرارات التي تتناول موضوعا خارج عن اختصاص المجلس  -

loi 

 رموز الدولة و شعاراتها و الغير محررة باللغة العربية المداولات التي تمس ب -

كما اعتبر  المشرع الجزائري في قانون الولاية بأن المداولات التي تعقد خارج الاجتماعات القانونية  -

للمجلس أو خارج مقر المجلس هي مداولات باطلة بقوة القانون . وأردفت هاته المواد المشار إليها سابقا بأن 

هو الذي يعاين بطلان المداولة بموجب قرار في حالة المجلس الشعبي البلدي .بينما في حالة المجلس الوالي 

الشعبي الولائي فإن الوالي يرفع دعوى أمام  المحكمة الادارية المختصة إقليميا لإقرار حالة بطلان المداولة  

. 

                                                             
 133ص ، مرجع سبق ذكره   نظرية التعسف في استعمال السلطة : الانحراف بالسلطة دراسة مقارنةسليمان محمد الطماوي ،  - 1
حيث قد يسكت المشرع عن بعض  esprit de loi’Lقد يختلف في تأويل النص القانوني لذا يأخذ فيما يخص السلطة التقديرية بروح القانون  -2

 المظاهر و الأعمال الإدارية التي تندرج أهدافها ضمن تحقيق المصلحة العامة ، المنفعة العمومية ...
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التي  –المداولات  –ري بأن القرارات : لقد اعتبر المشرع الجزائNullité relativeالبطلان النسبي -ب 1

يشترك فيها الأعضاء المنتخبين سواء بالمجلس الشعبي الولائي أو البلدي و فيها تعارض المصلحة الشخصية 

مع مصالح الولاية أو البلدية بالنسبة للمنتخبين المحليين تعتبر قرارات باطلة ووسع  المشرع الجزائري  

الرابعة أو كوكلاء من حضور المداولة تعارض المصلحة إلى أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم الى الدرجة 

من قانون  60و المادة   12/07من قانون الولاية 56التي تعالج هذا الموضوع و ذلك حسب نص المادة 

 . 11/10البلدية 

  اولة المجلس يوم أمام الوالي لإبطال مد 15تجدر الاشارة أن المشرع الجزائري حدد آجال قانونية

م يو 15 ارض مصلحة منتخب أو اصوله مع مصلحة الولاية  وذلك بعدالشعبي الولائي  في حالة تع

ولات المدا من إلصاق المداولة .حيث يرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الادارية قصد إقرار بطلان

 12/07من قانون الولاية  56التي اتخذت خرقا لأحكام المادة 

  داولات البلدية  في حالة ابطال موفي سياق متصل مع حالة تعارض المصلحة الشخصية مع مصلحة

علل مة بقرار لمداولاالمجلس الشعبي البلدي لم يتم تحديد آجال أمام الوالي ويقوم الوالي بتثبيت بطلان 

بلدي وفقا بأنه " يمكن رئيس المجلس الشعبي ال 11/10من قانون البلدية  61. كما خولت المادة 

لجهات اة أمام يرفع إما  تظلما إداريا أو دعوى قضائيللشروط و الأشكال المنصوص عليها قانونا أن 

 المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطلان أو رفض المصادقة على المداولة " 

الوصاية أن  : كما سبق و أن أشرنا الى أن سلطة الحلول  تخول المجال لسلطةSubstitutionلول ـــــالح -3

لت في و تماطين كان من اختصاص الهيئة المحلية  أو امتنعت أتحل محل السلطات المحلية للقيام بعمل مع

عادة إزامية و ات الالفي خدمة المصلحة العمومية  وغالبا ما يمارس الحلول في حالة النفق بالتزاماتهاالايفاء 

عطى صلاحيات نجد أن المشرع الجزائري أ 11/10توزيع الميزانية المحلية و بالرجوع الى قانون البلدية 

ن ين مجاليييز بالتم أوسع للوالي للحلول في مجالات أخرى غير الميزانية و من خلال قانون البلدية نستطيع

 من الحلول  :

بالنسبة لجميع  " يمكن أن يتخذ الوالي 11/10من قانون البلدية  100فحسب نص المادة  الحلول الاداري : -

يمومة ومية و دة العمبلديات الولاية أو بعضها كل الاجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن و النظافة و السكين

مة الوطنية ة و الخدنتخابيوم السلطات البلدية بذلك و لاسيما منها التكفل بالعمليات الاالمرفق العام عندما لا تق

ر ائية للأعمال المشاللوالي اعذار رئيس البلدية و المباشرة التلق 101و الحالة المدينة "  حيث تخول المادة 

 مباشرة بعد انقضاء آجال الاعذار اليها سابقا 

الة حدوث اختلال يمكن للوالي في ح 11/10من قانون البلدية  102ى نص المادة استناد ال الحلول المالي : -

 .تنفيذها ليها وبالمجلس الشعبي البلدي أن يحول دون التصويت على الميزانية فإن الوالي يضمن المصادقة ع

س أما في حالة الولاية فنجد بأن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على سلطة الحلول في حالة المجل

من قانون الولاية فإن  107و 160الشعبي الولائي و أعطى صلاحيات واسع للوالي فبموجب  نص المواد 

الوالي هو من يتكفل بإعداد مشروع الميزانية و تنفيذها و هو الآمر بصرفها و في حالة عدم التصويت علي 

المجلس الشعبي الولائي في دورة قبل المجلس الشعبي الولائي يقوم الوالي استثناء باستدعاء  الميزانية من

                                                             
 - محمد الصغير بعلي ،القانون الاداري: التنظيم الاداري، مرجع سبق ذكره ،ص 143 1 
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غير عادية للمصادقة على مشروع الميزانية وفي حالة عدم التوصل إلى المصادقة على مشروع الميزانية 

 و التدابير لضبطها . بالإجراءاتيقوم الوالي بإبلاغ وزير الداخلية حيث يقوم هذا الأخير 

 لتسييراخرى في يد الوالي  تمكنه من ضمان و إضافة على هذا نجد أن المشرع الجزائري يضع آليات أ

ة عدم ضبط الميزانية يمكن للوالي في حال 12/07من قانون الولاية  167المالي لميزانية الولاية  فوفق المادة 

الأخيرة الى  المالية السنة قبل بداية السنة المالية أن يستمر في العمل بالإيرادات و النفقات العادية  المقيدة في

من قانون  163ة (. كما تشير الماد1/12المصادقة على الميزانية الجديدة ) قاعدة الجزء الثاني عشر غاية 

ا صوت عليهالتي لم ي " تسجل السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية تلقائيا النفقات الاجبارية 12/07الولاية 

 المجلس الشعبي الولائي " .

نجد بأن قانون  ال التسيير المالي للميزانية فإنناللوالي في مج فضلا على  الصلاحيات الواسعة الممنوحة

وهذا وفق أحكام 2و الدولة 1الولاية ضمنيا جرد رئيس المجلس الشعبي الولائي من صفته كممثل للولاية 

 الفصل الأول و الثاني من الباب الثالث من قانون الولاية .

 

 ة  .( كهيئ الشعبي الولائي / المجلس الشعبي البلديالمطلب الثالث : الوصاية الادارية على )المجلس 

من كهيئة البلدية (  –ئية تتجسد الرقابة الادارية على المجالس الشعبية المنتخبة ) الولا                       

 :   11/10و قانون البلدية   12/07خلال سلطة الحل  و التي وردت في أحكام مواد  قانون الولاية 

لمجلس الشعبي لقد أجاز القانون لسلطة الوصاية حل ا : Dissolutionالشعبية المحلية المنتخبة  حل المجالس

طبقا  ولشروط الولائي و المجلس الشعبي البلدي على حد سواء ويكون ذلك في حالات معينة و محددة وفقا ل

الس ى المجالوصاية علللقانون  ويعتبر  هذا الاجراء أقصى و أخطر درجات الرقابة التي تمارسها سلطة 

لمجلس لأسباب بالنسبة  07المحلية المنتخبة حيث حدد المشرع الجزائري و حصر حالات الحل في سبع 

ة للمجلس أسباب بالنسب  08وثمان   12/07من قانون الولاية  48الشعبي الولائي وردت في نص المادة 

 لحالتين وهما :و هي نفس الأسباب في كلتا ا 11/10من قانون البلدية  46الشعبي البلدي وردت في  المادة 

 في حالة خرق أحكام دستورية  - 1

 في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس  - 2

 في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي  - 3

صالح ساس بممعندما يكون الابقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته ال - 4

 المواطنين و طمأنينتهم 

 عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة  - 5

 في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها  - 6

                                                             
 . 12 العدد الرسمية الجريدة ، 2012 فبراير 21 في المؤرخ،  12/07من قانون الولاية  102المادة  -1
 . 12 العدد الرسمية الجريدة ، 2012 فبراير 21 في المؤرخ ،  12/07من قانون الولاية  110المادة  -2
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 في حالة ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب  - 7

لس الشعبي يرة بين أعضاء المجفي قانون البلدية و هي :في حالة خلافات خط 08و تضاف حالة ثامنة  -8

 . ابة لهالبلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية و بعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الاستج

دية على أنه تحل من قانون البل 47من قانون الولاية و المادة  47: لقد نصت المادة  الحل -إجراءات–طريقة

ماعات و الج المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير من وزير الداخلية

 المحلية .

بناء على اقتراح من الوالي : يعين وزير الداخلية و الجماعات المحلية  في حالة حل المجلس الشعبي الولائي

لممارسة  الصلاحيات المجلس الشعبي الولائي على أن يتم إجراء  1أيام مندوبية ولائية 10خلال عشرة 

وتنتهي فترة المندوبية الولائية بقوة  2ثلاث أشهر  ابتداء من تاريخ الحل  3انتخابات تجديد المجلش خلال 

تستبعد اجراء  التيمن قانون الولاية   50ل نص المادة القانون فور تنصيب المجلس الجديد و من خلا

" استمرار          انتخابات تجديد المجلس الشعبي الولائي خلال السنة الأخيرة من العهدة الجارية بأنه يمكن

المندوبية الولائية المنصبة في عملها إلى غاية اجراء الانتخابات العامة و قصد المشرع من خلال هذا 

ء هو المحافظة على المال العام وعدم الإنفاق وبذل الجهد في تنظيم انتخابات جزئية في منطقة معينة الاستثنا

قبل سنة من بدء موعد انتخابات عامة تشمل كل الوطن لذا يكون من الأنسب المحافظة على المندوبية و عدم 

العامة و هذا حل مناسب وموضوعي إجراء الانتخابات في المنطقة المشمولة بالحل إلى غاية بدء الانتخابات 

"3 

لة  حل المجلس من قانون البلدية  على أنه في حا48لقد نصت المادة  في حالة حل المجلس الشعبي البلدي :

لاقتضاء لتسيير العشر ايام التي تلي الحل متصرفا و مساعدين عند ا 10  شعبي البلدي يعين الوالي خلالال

من تاريخ الحل .  أشهر ابتداء 06انتخابات تجديد المجلس في حد أقصاه ستة شؤون البلدية  ريثما يتم تنظيم 

 كما لا يجوز  تنظيم انتخابات تجديد المجلس خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية 

" في حالة ظروف استثنائية تعيق اجراء الانتخابات   11/10من قانون البلدية  51ولقد ورد في نص المادة 

بالبلدية و بعد تقرير الوزير المكلف بالداخلية الذي يعرض على مجلس الوزراء يعين الوالي متصرفا لتسيير 

الظروف المناسبة  "  ما يعاب على هذه شؤون البلدية ...تنظم انتخابات المجلس الشعبي البلدي بمجرد توفر 

المادة هو عدم تحديدها للظرف الاستثنائي ما يفتح باب التأويلات أمام الجهات التنفيذية من جهة و من جهة 

ثانية يمكن قراءتها على أساس فتح المشرع الجزائري المجال واسعا  أمام السلطة الوصية  لتمديد فترة حكم 

 أشهر  6بستة ه لشؤون البلدية حتي بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة ضمنيا المتصرف الاداري و تسيير

و تنظيم انتخابات تجديد المجلس . كما التساؤل الذي يطرح نفسه هو : لماذا لم يتم ادراج الظرف الاستثنائي 

  4؟ لتجديد انتخابات المجلس الشعبي الولائي ؟ و اقتصار هذه المادة على قانون البلدية فقط

                                                             
 . 12 العدد الرسمية الجريدة ، 2012 فبراير 21 في المؤرخ، 12/07من قانون الولاية  49المادة  - 1
 . 12 العدد الرسمية الجريدة ، 2012 فبراير 21 في المؤرخ، 12/07من قانون الولاية  50المادة  - 2
 133مرجع سبق ذكره . ص  ، الولائي في قانون الولاية الجديد"واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي بلغالم بلال ،"  - - 3
على سؤالين شفويين خلال جلسة علنية عامّة بمجلس من خلال رده  كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صرح السيد  -4

بالمائة من  1مجلس شعبي بلدي أي بنسبة لا تتعدى  17هيئات التمثيلية باستثناء نه "تم تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة وكل الأ .الأمّة

"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "السلطات المحلية وضعت بخصوصها حيز التنفيذ "سلطة حلول الوالي" المنصوص 1541مجموع البلديات البالغ 
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 .المبحث الرابع : مظاهر أخرى للرقابة الإدارية الممارسة  على المجالس الشعبية المحلية 

تكتسب الجماعات المحلية بموجب القانون الشخصية المعنوية و بالتالي تتمتع بحق                        

التي  1بصفة الآمر بالصرفمية في نطاق المالية العموو هذا ما يعبر عنه         التصرف و اتخاذ القرارات

دي ومن تم تخضع هذه الأخيرة لقواعد المحاسبة تتجسد في منصب الوالي و رئيس المجلس الشعبي البل

رقابة قبلية و بعدية و بالتالي هي ملزمة بالمالي للجماعات المحلية الإداري و التسييرالعمومية في مجال 

) حسب الهيئات الموكل لها مهام الرقابة ( فبغض  خارجيةزماني ( و رقابة داخلية و )حسب التصنيف ال

أخرى للرقابة الإدارية الممارسة من خلال هذا المبحث التطرق إلى مظاهر  ارتأيناالنظر عن هذه التصنيفات 

 على الجماعات المحلية مع التطرق إلى صلاحيات هذه الأخيرة في ممارسة الرقابة على سلطة الوصاية .

 

 رقابة أعوان المالية ) المراقب المالي / المحاسبين العمومين ( .المطلب الأول : 

 هي  تعبر عن ممارسة الادارة و داخلية تمارس على مستوى الجماعات المحلية رقابة                      

دوائر خاصة   فتحدث لهذا الغرض هيئات و -ضمن نطاقها الإقليمي –من الداخل المحلية على نفسها مراقبة 

و هي تهتم بجميع الانشطة و المهام التي تمارسها المنظمة داخل محيطها و في كافة مستوياتها و ترتبط 

و قبل عملية صرف نية الجماعات المحلية قبل تنفيذ ميزاام الرقابة المالية الداخلية من الناحية الزمانية بشكل ع

المراقب المالي و مختصة بالرقابة  و التي تتمثل في :النفقات المحلية و هي مرتبطة بموافقة الجهة ال

مر بالصرف مبدأ الفصل بين الآكما أنه من بين مبادئ ميزانية  الجماعات المحلية  .محاسب العمومي ال

يبرز الذي المتضمن قانون المحاسبة العمومية  21-90 القانونوهذا ما تنص عليه أحكام  والمحاسب العمومي

ك رقابية حفاظا على المال مر بالصرف والمحاسب العمومي والغاية من وراء ذلوظيفتي الآمبدأ الفصل بين 

تكمن أهمية الرقابة حيث " مر بالصرف إدارية بينما مهمة المحاسب العمومي فنية محاسبيةفمهمة الآالعام ، 

ام بالنفقات للآمرين المالية القبلية أو مراقبة الالتزامات بالنفقات في كونها تمارس على قرارات الالتز

بالصرف قبل انتاج هذه القرارات لآثارها القانونية ...فالرقابة المالية القبلية تصبح بمثابة إجراء وقائي يسمح 

ساسي لوجودها حفاظا وهي التبرير الأ 2بالتصدي للمخالفة المالية منذ بدايتها و منع آثارها من الظهور " 

  على تنفيذ النفقات العمومية .

 رع الأول : المراقب المالي  الف

                                                                                                                                                                                                    
  : صفحة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية     المصدر."تسير حاليا بشكل ممتاز المتعلق بالبلدية وهي 2011المؤرخ في  11-10عليها في القانون 

 . 2022مارس  12و التهيئة العمرانية على الفايس بوك تم نشر البيان الصحفي بتاريخ 
يعرف الأمر بالصرف على أنه كل شخص مؤهل ومكلف قانونا بتنفيذ عمليات مالية تتعلق بالمال العام أو    :ordonnateur’L الأمر بالصرف - 1

بتغطية  بعبارة أخرى هو كل شخص له صفة بإسم الدولة أو الجماعة المحلية أو هيئة عمومية في القيام بتصرف مالي وإثبات وتصفية الديون أو الأمر
وقد يكون الأمر بالصرف معينا أو منتخبا فوالي الولاية أمر بالصرف وهو معين ورئيس . 21-90من القانون  23ة ادالمدين أو تسديده. حسب نص 

 المجلس الشعبي البلدي أمر بالصرف وهو منتخب ومدير المؤسسة الإستشفائية أمر بالصرف وهو معين وكذالك مدير الجامعة.
 لى أن أمر بالصرف أصناف فهنالك:من نص القانون السالف الذكر إ 25وأشارت المادة  
عبية المجالس الش ورؤساء وهم الوزراء بالنسبة لميزانية الوزارات والوزراء والولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية الآمرون بالصرف الرئيسيون-

انونا على المعينون ق لمديرونن ميزانية ملحقة واالبلدية عندما يتصرفون لحساب البلدية والمدراء المعينون قانونا على رأس مصالح الدولة المستفيدة م
 رأس المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

لا ، فالوالي مثلاختصاصاأجاز القانون أن يكون لكل أمر بالصرف رئيسي أمر بالصرف ثانوي انطلاقا من مبدأ توزيع  الآمرون بالصرف الثانويون:-
ن تبر آمروكذلك يعص المصالح المدنية على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات المحلية والوطنية. وأمر بالصرف ثانوي لكل العمليات التي تخ

ت ستوى البعثامصل على ن في كل ولاية والسفراء على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنابالصرف ثانويون المديرين الجهويين والمديرين التنفيذيي
لقيت على ، أ "محليةمالية المحاضرات في ال": البرفسور خداوي محمد ،المرجع الأخيرة لا تعني الإدارة المحلية(.القنصلية )حتى وإن كانت هذه الفئة 

 .المحاضرة الخامسة  2021/2022طلبة ماستر إدارة محلية ، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية ، جامعة سعيدة ، 

 
 02مجلة دراسات جبائية ، العدد ية "لالرقابة في ترشيد استهلاك اعتمادات ميزانية الجماعات المح"دور قادري عبد القادر ،كاكي عبدالكريم  - 2

  149ص  2013جوان 
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عينه يتم ت المراقب المالي هو شخص معين يمارس مهامه على المستوى الاقليمي )الولاية و البلدية ( و

ى ئي و علالي ولابمقتضى قرار من وزير المالية  ويمارس مهام الرقابة القبلية على مستوى الولاية مراقب م

 بلدي. مستوى البلديات مراقب مالي

اقتصرت الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها في بداية تطبيقها على ميزانية الدولة و المؤسسات العمومية ولقد 

 16/11/2009 المؤرخ في 374-09و بصدور المرسوم التنفيذي رقم  2009و الولايات دون البلديات حتي سنة 

فقد اصبحت ، يلتزم بها  التيالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 414-92المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم سابق الذكر نطاق   2ميزانية البلديات كذلك مشمولة بهذه الرقابة  حيث ورد في نص المادة 

الرقابة " تطبق الرقابة السابقة للنفقات على ميزانيات المؤسسات و الادارات التابعة للدولة و الميزانيات 

و ميزانيات          و ميزانيات البلديات  ملحقة و على الحسابات الخاصة للخزينة و ميزانيات الولاياتال

المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و 

تشمل الرقابة السابقة كما  1ي المماثلة ..."و ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الادار           المهني 

رتبات التوظيف وممثل القرارات المتعلقة ب -التزام بنفقات-ي يكون لها أثر مالي بعض القرارات الادارية الت

 الموظفين و مسارهم المهني .

محاسبة العمومية  المتعلق بال 21-90من قانون  58: طبقا لأحكام المادة   العناصر التي تخضع للرقابة المسبقة

ولنا و التي تسرى أحكامه على الهيئات المحلية حا 414-92رقم من المرسوم التنفيذي  09و المادة 

 حصرالعناصر التي تمر عبر الرقابة المسبقة وفق الترتيب التالي:

رين من طرف الآمو سندات الإثبات المرفقة بها و المقدمة  fiche d’engagementفحص بطاقات الالتزام  -

 بالصرف .

 . 21-90من قانون  23التأكد من الصفة القانونية للآمر بالصرف وفق ما هو محدد في نص المادة -

 توفر الاعتمادات أو المناصب المالية .  -

 المطابقة التامة لهذه القرارات و الالتزامات مع القوانين و التنظيمات المعمول بها . -

 م للعناصر المبينة في الوثائق المرفقة معه .مطابقة مبلغ الالتزا -

ذا كانت إلمختصة او الآراء المسبقة  لمختلف السلطات و الهيئات كد من وجود التأشيرات و التراخيص التأ  -

 . مفروضة قانونا )مثل الصفقات العمومية (

لمتعلقة ال الوثائق عشر أيام  للمراقب المالي  لفحص و مراجعة ك 10كما أعطى المشرع الجزائري مهلة 

راسة أعمق و مكثفة يوما في حالة تطلبت الملفات د 20بالنفقة الملتزم بها ويمكن تمديد هذه الآجل الى عشرين 

 . 374-09من المرسوم التنفيذي رقم  10من قبل المراقب المالي و هذا وفقا لأحكام المادة 

قبول / رفض مؤقت /رفض نهائي ( على بطاقة و تختتم الرقابة القبلية للمراقب المالي بوضع تأشيرة )م

وعند الاقتضاء على الوثائق الثبوتية المرفقة إن لزم الأمر أما بالنسبة لمشاريع   fiche d’engagementالالتزام 

ث:  " تعتبر التأشيرة الممنوحة من طرف لجنة يالصفقات العمومية فقد وضع  لها النظام أحكاما خاصة بح

المختصة  في إطار الرقابة السابقة لمشاريع الصفقات العمومية إلزامية على المراقب الصفقات العمومية 

 2المالي ."

                                                             
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  414-92المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2009نوفمبر  16المؤرخ في  374-09المرسوم التنفيذي رقم  - 1

  3.ص يلتزم بها  التي
 ، مرجع سبق ذكره . 374-09المرسوم التنفيذي رقم من  10المادة  - 2
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 الفرع الثاني : المحاسب العمومي

يتم دعم الرقابة المالية القبلية  على مستوى الجماعات الإقليمية  برقابة أخرى  تلي و تتبع رقابة المراقب 

المالي و ذلك بغية تفادي الاختلالات في تسيير الأموال العمومية تمثلت هذه الرقابة في رقابة المحاسب 

بالمحاسبة العمومية " يعد محاسبا عموميا  المتعلق 21-90من قانون  33العمومي  بالارتكاز على نص المادة  

،كل شخص يعين قانونا للقيام بعمليات تحصيل الايرادات و عمليات دفع النفقات وضمان حراسة الأموال أو 

المستندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بحفظها بالإضافة لهذه الأعمال يقوم المحاسب العمومي 

 1السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد و حركة حسابات الموجودات " بعمليات تداول الأموال و 

على مستوى الجماعات المحلية  كل من أمين الخزينة الولائي بالولاية و ويحمل صفة المحاسب العمومي 

من  34دة أمين خزينة البلدية  بالمجلس الشعبي البلدي حيث  يعين المحاسبين العموميين طبقا لأحكام الما

مسؤولون و بموجب القانون هم   2و يخضعون أساسا لسلطته.            من قبل وزير المالية 21-90قانون 

 3.شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم

مومي صلاحيات المحاسب العمومي بحث يجب على المحاسب الع 21-90من قانون   36و  35وحددت المواد 

 أن يتحقق مما يلي :قبل قبوله لأية نفقة 

 شرعية النفقة و مدى مطابقتها مع القوانين و التنظيمات المعمول بها . -

 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له  -

 توفر الاعتمادات  -

 أن تكون الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة  -

 تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين -

ق من أن ن يتحقحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الايرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أيتعين على الم -

 القوانين . هذا الأخير مرخص له بموجب

يرة ضع التأشقوم بويوبالتالي إذا تأكد المحاسب العمومي من شرعية النفقات العمومية  بعد قيامه بالتحقيقات 

لدفع و يقوم اسديد أو م بالتلى الدائن المعني إضافة الى امكانية رفض القياالقابلة للدفع مما يسمح بتسليم النفقة ا

ن فظات مبإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية  يحدد أسباب الرفض و في حالة  عدم تدارك التح

ا ما ة  وهذقبل الآمر بالصرف يخول القانون للمحاسب العمومي الرفض النهائي إلا أن سلطته ليست مطلق

ي القيام التي تنص على   " إذا رفض المحاسب العموم 21-90من قانون   47و 48تشفه من نص المادة نس

سب لرفض حابالدفع ، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا 

جاوز  التي حيات التو الذي يعرف في الممارسة الإدارية بسلطة أو صلا " 48الشروط المحددة في المادة 

 ت المحلية يتمإلا أنه من الناحية العملية  على مستوى الجماعاPasser outre يمنحها القانون للآمر بالصرف 

شعبي لمجلس الرئيس ا نادرة جدا من قبل الوالي أو الهيئة التنفيذية أوتفعيل هذه الآلية القانونية في حالات 

تجاوزات في غرات و القضائية في حالة تبين وجود ثو                يةالبلدي و ذلك لتفادي التبعات القانون

 صرف النفقة العمومية . 

 رقابة  مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية المطلب الثاني : 

                                                             
 146،مرجع سبق ذكره.ص  "دور الرقابة في ترشيد استهلاك اعتمادات ميزانية الجماعات المحية "قادري عبد القادر ،كاكي عبدالكريم  - 1
  35يتعلق بالمحاسبة العمومية . الجريدة الرسمية ، العدد 1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم   -2
 ، نفس المرجع  21-90القانون رقم من  38المادة  - 3
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لشكل آخر من الرقابة التي تمارس على الجماعات المحلية ألا  خلال هذا المطلب سنتطرقمن                    

و هي في نفس الوقت تعتبر رقابة خارجية لأنه تمارسها هيئات دستورية مستقلة بذاتها  و هي الرقابة البعدية 

قد يكون بعد صرف النفقة  -المرحلية  -و لا تخضع للجماعات المحلية كما أن تدخلها من الناحية الزمنية

من قبل الجماعات المحلية حيث وجب الإشارة بأن النفقة العمومية خلال 1أو تحصيل الإيرادات  ومية العم

/  الأمر بالصرف  La liquidationالتصفية  / L’engagementالتنفيذ تمر بمراحل : الإلتزام

L’ordonnancement /  الدفعLe paiement   و تخضع          مؤسسات مختلفة عبر و هذه المراحل تمر

 من بينها : لرقابة هيئات أخرى مستقلة بذاتها

 ع الأول  : رقابة مجلس المحاسبة الفر

مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات و من الدستور على أن :  199تنص المادة 

 2..."  المحلية و المرافق العموميةالأموال العمومية يكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة و الجماعات 

من أهم أنواع الرقابة التي يسعى من تعتبر رقابة مجلس المحاسبة من خلال  النص الدستوري نستشف بأن 

عن و الاستغلال ومن ثم منع تبديد الأموال العمومية  خلالها للمحافظة على الأموال العامة من سوء التنفيذ 

عة مختلف العمليات المالية لذلك حرص المشرع  على منحه صلاحيات طريق القيام بفحص  دقيق و مراج

بموجب  1980إلى سنة  في الجزائر واسعة و اتباع آليات متعددة حيث يعود الانشاء الفعلي لمجلس المحاسبة 

المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة   1980مارس  01المؤرخ في  05-80القانون 

من   07عه تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية و زود باختصاصات قضائية  .و تنص المادة حيث تم وض

على أنه " تخضع لرقابة مجلس المحاسبة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر  20-95الأمر

ة باختلاف يئات العموميالهو                  مصالح الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات و المرافق 

 طابع ذات رقابة المحاسبة مجلس يمارسحيث   3."ي عليها قواعد المحاسبة العموميةالتي تسرأنواعها و

من الأمر  55نص المادة  بموجب  المشرع  حددها  رقابية أطر عدة وله إداري طابع ذات رقابة ،و قضائي

 تسيير مجال في الانضباط رقابة وكذا التسيير نوعية رقابة و التحري وسلطة الاطلاع حق في تتمثل  95-20

 العموميين  و الآمرين بالصرف . المحاسبين حسابات و مراجعة المالية و الميزانية

تتوج المهام الرقابية الادارية و القضائية  لمجلس المحاسبة على الجماعات المحلية  بإصدار توصيات و يقدم 

اقتراحات بغرض تحسين مردود المصالح و الهيئات الخاضعة لرقابته و يطلع السلطات المعنية بالنقائص و 

التي خولها له المشرع و هذا لاتخاذ  التجاوزات التي سجلها أثناء الرقابة عبر مختلف الوسائل القانونية

رئيس  –التدابير اللازمة  لتصحيح الوضع و " تقارير مجلس المحاسبة تكتسي أهمية لأنها توجه إلى سلطتين 

 4و هي بطبيعتها تقارير عمومية أي قابلة للنشر في الجريدة الرسمية " –الجمهورية و الهيئة التشريعية 

 العامة للمالية .الفرع الثاني : المفتشية 

                                                             
 Laع مراحل : الإثبات إن تحصيل الايرادات العمومية بموجب قانون المحاسبة العمومية يكون من صلاحيات المحاسبين العمومين و هي تمر بأرب - 1

constatation / التصفيةLa liquidation  الأمر بالتحصيل / La mise en recouvrement  / Le recouvrementالتحصيل . 
  41، مرجع سبق ذكره .ص  2020دستور  - 2
 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل و المتمم 04/02/1995المؤرخ في  20-95الأمر  - 3
  " ، المجلة الجزائرية للأمن       " آليات الرقابة المالية على الجماعات الإقليمية في الجزائر : البلدية أنموذجا،كشرود شهيناز ، عمر مرزوقي - 4

  54ص .  2018جويلية  13و التنمية ، العدد الثالث عشر 
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تعتبر المفتشية العامة للمالية جهاز إداري للرقابة المالية يخضع للسلطة المباشرة لوزير المالية تم انشائها سنة 

 و الذي يحدد تنظيمها و سيرها 1980مارس  10المؤرخ في  53 -80بموجب المرسوم رقم  1980

المالية حيث تنصب رقابتها على التسيير المالي و  صلاحياتها .و هي تمارس رقابة لاحقة بعد انتهاء السنةو

إلى معاينة مدى تطبيق بالأساس تهدف  و"المحاسبي لمصالح و أجهزة الدولة المركزية و الجماعات المحلية 

التشريع المالي و المحاسبي من قبل  الهيئات العمومية  ،مراجعة صحة المحاسبات و مطابقة الانجازات 

شروط استعمال الاعتمادات المالية و كيفية  سير الرقابة الداخلية في المصالح المعنية  و للوثائق التقديرية و 

تعتبر المفتشية العامة للمالية مؤهلة للقيام بمهمة التقويم الاقتصادي و المالي و التي تقوم في هذا الاطار 

 1."بدراسة و تحاليل مالية واقتصادية لتقدير فعالية التسيير و نجاعته 

 عليه من الوقوف و معاينته تم ما يتضمن أساسي ،تقرير للمالية العامة المفتشية تحرر أعمالها انتهاء بمجرد

 إلى بالإضافة المراقبة، أو المؤسسة للهيئة والمحاسبي المالي التسيير حول التقديرات كذا و مفتشين طرف

 أن شأنها من التي اقتراحات التقريرهذا  يحتوي حيث منها يعاني التي ختلالاتالا و التسيير فاعلية مدى

 المراقبة . والهيئات المؤسسات نتائج وكذا وتسيير تنظيم في تساعد

حظات الملا جميع يتضمن أن يجب بحيث الأخرى التقارير باقي عن يتميز التقرير هذا إعداد أن كما

 لخاضعة لرقابتهاا الإدارية الهيئات وباقي المحلية الجماعات من الإدارية التصرفات مختلف تجاه الموضوعية

 التي الوقائع ات والملاحظ إيجاد أجل من بجهوده يقوم أن المفتش على ذلك ،وبعد سواها دون للقانون المخالفة

 لخاضعةا على الهيئة تأثير لها تكون قد ،لأنه تكن مهما ملاحظة أي إهمال دون مشروعة غير تكون قد

 في النظر و قطةنقطة بن جميعها بفحص يقوم والمعلومات الملاحظات التجميع بعملية القيام بعد ثم للرقابة،

 يدخل ولا همةبهذه الم قيامه أثناء الحياد يلتزم وأن التنظيمية و القانونية النصوص مع مشروعيتها مدى

 لعملية عةالخاض تسيير الجهة طريقة حول الملاحظات جميع جمع كذلك عليه يجب ،و الشخصية آرائه ضمنها

 .التفتيش

 أو سؤول المؤسسةم به يعلم للمالية العامة المفتشية من الرقابة بعملية مكلف من الأساسي التقرير إعداد عند

 طرف من بدراسته يرالمعنية بالتقر المؤسسة تقوم ذلك بعد ،و عليها الوصية السلطة و قبتهاامر تم التي الهيئة

 لملاحظاتا حول إعطاء  رأيها أجل من هذا و الرقابة محل المصالح و الأعوان بمشاركة   عليه المسؤولين

 لتبرير لفرصةا الرقابة محل عملية الهيئات و المؤسسات لتلك تكون بذلك و التقرير تضمنها التي والمخالفات

 الأعوان أن إلى التنبيه أو صحيح غير يرونه ما على الرد و التقرير في المرفوعة المخالفات و الملاحظات

 الإجراء التناقضيب تسمى ما هي ،فهذه الآلية قبتهاابمر قاموا التي الأمور استيعاب من يتمكنوا لم قبينراالم

 لمسؤولينا الهيئات تسيير في طرفهم المستخدم من الأسلوب عن الدفاع من وأعوانهم للمسؤولين يسمح لأنه

 هذا قريره  وت في يرفعها التي الملاحظاتفي  والثبات الدقة تحرىقب االمر من الطريقة هذه تجعل ،و عنها

 يجعل الذي لأمرا هو و بمراقبتها قام التي في الهيئة المعنيينسيعرض على  تقريره بأن مسبق علم على لأنه

لمالية ل العامة المفتشية بها قومت التي الرقابية أداء العملية كيفية في نجاعة ذاتة وسيل طريقة أو الآلية هذه من

.  

 و معاينتها فيه تدون محضر تحرير في للمالية العامة للمفتشية بالنسبة المراقبة نتيجة تنحصر عموما و

 المحاسبة . مجلس عن يميزها ما هو و قرار أي لاتخاذ مؤهلة يستا لأنه
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 السؤال الكتابي و  لجان التحقيق المحليةطلب الثالث : الرقابة الداخلية: الم

مل المؤسسات العمومية تستمد المجالس الشعبية المحلية صلاحيات السلطة الرقابية على ع                       

ن إرادته و :" المجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب ع 16نص المادة طبقا لأحكام الدستور 

آليتين بولائي لبالنسبة للمجلس الشعبي اوتم تدعيم هذا النص الدستوري يراقب عمل السلطات العمومية ..."

رقابية لطة القانونيتين في حين لا يخول القانون الجزائري صلاحيات للمجلس الشعبي البلدي بممارسة الس

 على الهيئة الادارية ) الأمين العام للبلدية / رئيس الدائرة/ الوالي( 

 لكتابي والسؤال في الداخلية للمجالس المحلية وعلى وجه التحديد المجلس الشعبي الولائي وتتجسد الرقابة ا

 حقيق المحليةلجان الت

دد ن لم يحإحتي و يخول القانون للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان تحقيق محلية  لجان التحقيق : - 1

بطلب من  تنص على أنه :" تنشأ لجنة تحقيق 07/ 12من قانون الولاية  35مجال اختصاصها فإن المادة 

ة المطلقة أعضائه الممارسين .و تنتخب عن طريق الأغلبي 1/3رئيس المجلس الشعبي الولائي أو من ثلث 

 لأعضائه الحاضرين "

على المستوى ومن هنا يتضح جليا بأن القانون يخول لأعضاء المجلس الشعبي الولائي تشكيل لجنة تحقيق 

التحقيق و موضوع  كما يتم تحديد التصويت عليها بالأغلبية المطلقةعن طريق مداولة يتم  -الولائي–المحلي 

آجاله ضمن نفس المداولة الخاضعة للتصويت على أن يخطر  رئيس المجلس الشعبي الولائي الوالي و وزير 

حسب نص المادة وهذا شعبي الولائي و تتبع بمناقشة الداخلية بذلك و تتوج نتائج التحقيق بتقديمها للمجلس ال

و مجال لم ينص صراحة على كما يمكن الإشارة إلى أن المشرع الجزائري  .12/07من قانون الولاية  35

بأن  12/07لاية و الاختصاصات التي تمسها لجان التحقيق المحلية إلا أننا نستشف من قانون الوموضوع 

ضمن نطاق اللجان الخاصة على اعتبار أن المشرع الجزائري قد أشار بأنه يشكل ندرج يالتحقيق لجان إنشاء 

المجلس الشعبي الولائي لجان دائمة ضمن المسائل التابعة لمجال اختصاصه و هي محددة و محصورة في 

و  لنظافةة و او التعليم العالي و التكوين المهني ،الاقتصاد و المالية ، الصح       المجالات التالية :" التربية 

و تكنولوجيات الإعلام ، تهيئة الإقليم و النقل ، التعمير و السكن ، الري و الفلاحة و حماية البيئة ، الاتصال

ن الدينية و الوقف و و الثقافية و الشؤ         ن الاجتماعية الغابات و الصيد البحري و السياحة ، الشؤو

صة لدراسة التجهيز و الاستثمار و التشغيل و يمكنه أيضا تشكيل لجان خاالرياضة و الشباب ، التنمية المحلية 

ومن هنا يمكن القول بأن لجان التحقيق ينبغي موضوعها أن لا يخرج  1ي تهم الولاية "كل المسائل الأخرى الت

عن نطاق موضوع و اختصاصات اللجان الدائمة كون أن المشرع سكت ولم يحدد موضوع و نطاق مباشرة 

 قيق من قبل لجان المجلس الشعبي الولائي الخاصة .التح

تباين في طريقة التصويت على المداولات السياسية لموضوع لجان التحقيق المحلية نلاحظ  ةاءمن خلال القر

،حيث أن التصويت على أغلبية مداولات المجلس الشعبي الولائي بما فيها و اختلاف حسب موضوع المداولة 

استقالة المنتخب تكون عن طريق الأغلبية البسيطة بينما في حالة تشكيل لجنة تحقيق  يتتثبمداولات توقيف و 

 غلبية المطلقة لتمرير المداولة.نجد أن المشرع يفرض الأ
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اق عدم تحديد صلاحياتها و نطو ما يعاب على هذه الآلية المحاسبية و يفرغها من مضمونها هو 

ن خلال من المساءلة محليا سواء ماختصاصاتها بشكل صريح  فضلا عن استثناء بعض الهيئات المحلية 

ن م 175دة ص الماالسؤال الكتابي أو لجان التحقيق حيث يتدارك المشرع هذا التمييز في المساءلة من خلال ن

مجلس المحاسبة  " يمارس              لمجلس المحاسبة :الي و يوكل مهام مراقبة الو 12/07قانون الولاية 

ده يتم تقي نبغي أنكما أن عملها ي.  مراقبة الحساب الاداري للوالي و حساب تسيير المحاسب و تطهيرهما ..."

سهيل دة و تبتاريخ محدد )بداية و نهاية عمل اللجنة( فضلا على ذلك فإن عملها يبقى مرتبط بمدى مساع

 (. في الوصول للمعلومة من قبل الوالي و المجلس التنفيذي )الجهاز الاداري بشكل عاممهامها 

 

من قبل أي  صلاحيات توجيه سؤال كتابي 12/07من قانون الولاية  37تخول المادة  السؤال الكتابي : -2

ركزة معضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي لأي مدير أو مسؤولي المصالح أو المديريات غير الم

 و متعارفهو ما  حيث من الناحية العملية و الإجرائية للدولة بمختلف قطاعات الناشطة في إقليم الولاية .

لى إيرسل  وعليه إداريا يتم تحرير السؤال الكتابي من قبل عضو أو اعضاء من المجلس الشعبي الولائي 

و أالمدير  ن يبلغوالي و هذا الأخير هو مرئيس المجلس الشعبي الولائي الذي هو بدوره يقوم بإرساله إلى ال

لاته و حصر مجاوعلى المستوى المحلي إلا ان موضوع السؤال الكتابي لم يتم تحديده المصالح أو المديريات 

ا يتعلق باللجان فيم 12/07يمكن القول بأنه يخضع لنفس مجالات و الصلاحيات التي تطرق لها قانون الولاية 

 15لة ئري مهة للمجلس الشعبي الولائي . أما من حيث الآجال حدد المشرع الجزاالدائمة و اللجان الخاص

 خمسة عشر يوم أمام المعني بالسؤال للرد عليه إبتداءا من تاريخ الاستلام .

إن السؤال الكتابي كآلية رقابية مستوحى من الأنظمة السياسية البرلمانية في حين على المستوى المحلي  نجد 

و الإجابة عن السؤال أي الحصول على معلومات حول موضوع معين  كتابي الغرض منه هوبأن السؤال ال

كما نجد أن السؤال .1نتائجه ليست ملزمة و ليس لها أي تأثير قانوني أو تأويل سياسي على المستوى المحلي 

الكتابي تم تقيده بإجراء بيروقراطي آخر حيث ينص القانون على ضرورة الاجابة على السؤال الكتابي من 

يوم من تاريخ تبليغه نص السؤال المبين على الاشعار  15قبل الشخص المعني بالسؤال في ظرف لا يتجاوز 

و  accuse de réceptionد بتأشير تاريخ وصل الاستلامبالاستلام وبالتالي حتي إجراء السؤال الكتابي هو مقي

إذا تعلق السؤال بموضوع ذو طابع استعجالي )مثال سؤال كتابي موجهه لمدير النشاط الاجتماعي  من تم

حول إعانة رمضان أو الإعانة المدرسية... ( فإن السؤال يبقى مرهون و معلق بتاريخ وصل الاستلام وهذا 

 .اياته و أهدافه الرقابية جرد السؤال من غما يُ 

رقابية أخرى  لا نجد آليات12/07بإستثناء هاتين الآليتين الرقابيتين المنصوص عليهما في قانون الولاية 

فيذي هاز التنمة الجقمخولة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة على الجهاز التنفيذي و كلاهما لا يسريان على 

 محليا ممثلا في منصب الوالي .

معينة  على لهيئة الابة  و التالي نلاحظ عدم التوازن الكمي و الكيفي في الآليات الرقابية ما بين الهيئة المنتخوب

 المستوى المحلى ما ينعكس من الناحية السياسية على :
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رجة سية بالدالسيا الممارسة السياسية في حد ذاتها و يقيدها من حيث الممارسة و المبادرة و يجعل الأحزاب -

مع على  وفرض برامجها التنموية  ها تمكن هذه الأخيرة من الأولى تحت تبعية السلطة الإدارية ،كون

 الأحزاب السياسية المشكلة للمجالس الشعبية المحلية سوى مسايرتها .

و  نستطيع أن نكون الخصم ات التي تباشرها "فلائمن أهم مبادىء الرقابة أن تكون هناك استقلالية للهي -

الحكم في نفس الوقت .." .فمن غير الموضوعي أن نعطي صلاحيات واسعة للوالي بخصوص ميزانية 

في حين يتحمل تبعاتها و آثارها السياسية المجلس 1الولاية مثلا فهو الذي يقوم بإعدادها ويشرف على تنفيذها 

الشعبي الولائي من خلال حصيلته يتم تقييم أداء المجلس  بالتصويت عليها . حيث الشعبي الولائي الذي يقوم

و من وجهة نظر سياسية أخرى بحكم أن مركز الوالي من الناحية القانونية و السياسية هو مفوض . التنموية 

صانع القرار الجزائري صلاحيات تقييم و توى الولاية أبقى المشرع  والحكومة و ممثل الدولة على مس

 . مساءلة الوالي على المستوى المركزي فقط 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول : خلاصة 

و كانت فرنسا مهد  هذا   ةإن نظام الوصاية الإدارية  ارتبط  ظهوره مع تبلور فكرة اللامركزي 

ع تغير مي عنه النظام خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر  عقب الثورة الفرنسية غير انه تم التخل

شرع الجزائري  بنظام ،في حين كان تأثر المو الاقتصادية        الظروف و العوامل التقنية ، السياسية       

ة ه الأخيرخلي هذتم بنقل التجربة الفرنسية بالرغم من الوصاية الإدارية على الطريقة الفرنسية واضحا و قا

 . 1982عن نظام الوصاية منذ سنة 

 12/07 لولايةلجزائري و مختلف القوانين و التشريعات و التي نخص بها كل من قانون اعلى ضوء الدستور ا

دارية على وصاية إخلصنا إلى أنه  تمارس على الجماعات الإقليمية في الجزائر  11/10و قانون البلدية 

 : وبعدة صور مستويات مختلفة

فكرة " الوصاية الإدارية  "كما أننا  ركزت جل الدساتير الجزائرية  على فكرة "الرقابة "على حساب-1

كلها  12/07و قانون الولاية رقم  11/10نجد " القوانين المتعلقة بالجماعات الإقليمية كقانون البلدية رقم 
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في حين لم يعطي المشرع الجزائري   1كرست فكرة الرقابة الوصائية على حساب فكرة الوصاية الادارية "

 بالإشارة اليها فقط .تعريف للوصاية و انما اكتفى 

ي ورية فتوجد سلطات مركزية متعددة توكل لها مهام رقابة المجموعات الإقليمية هي :رئيس الجمه -2

 –الية جوانب م وزير المالية إذا كان للموضوع –حالات معينة ، وزير الداخلية بصفة أساسية على الولاية 

 لوالي علىا –ولاية ممثل السلطة المركزية في ال –ة لهم الوزراء المعنيون إذا تعلق الأمر بالقطاعات التابع

 –البلدية 

 راد . ى الأفتأخذ الوصاية عدة صور أو أشكال :وصاية على المجالس المحلية ككل / على الأعمال / عل -3

 اعدية فيمبلية و فضلا عن مظاهر الوصاية الإدارية السابقة نجد بأن الجماعات الإقليمية تخضع لرقابة قب-4

لهيئات هذه اتع لا تتم حيث – أو اللاوزارية عدم التركيز–يتعلق بالتسيير المالي من قبل هيئات لامركزية 

 .بالشخصية الاعتبارية 
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 Les تفعيلها أدواتعن إن الحديث عن التنمية المحلية و تجسديها ميدانيها ينقلنا للحديث                      

Instruments du développement local   و المخططات التنمويةو البرامجLes Programmes et les Plants du 

développement local يمكن من خلالها تجسيد الأفكار ، الاقتراحات و المطالب المحلية في شكل مادي  التي (

 .مخرجات ( 

التطبيقي مع التركيز على جانب الوصاية الواقع إلى ل بالتنمية المحلية خلال هذا الفصل سنحاول النزوفمن 

صانع ب حسف. بعد التنفيذ ( أثناء ومختلف مراحل تجسيد البرامج التنموية) قبل ،الإدارية و مدى تدخلها خلال 

 يتمحور على  في الجزائر العملية لاحظنا بأن تجسيد البرامج التنموية من خلال التجربة القرار في الجزائر و

، و صندوق PCD، برنامج التنمية البلدي PSDهي : برنامج التنمية القطاعي  ثلاث برامج تنموية أساسية

 -الإقليمي  –كآلية لخلق التوازن و التخفيف من التفاوت -سابقا FCCL -التضامن و الضمان للجماعات المحلية

في رك بين جميع الوحدات المحلية مة و القاسم المشتهذه البرامج هي الس بين مختلف الولايات و البلديات ما

ذات البعد متوسطة و طويلة المدى خططات جيه هذه البرامج التنموية وفق متويتم  حيثالجزائر  

مخطط تهيئة الولاية ، المخطط التوجيهي للتهيئة و  PAW- PDAU- POSتتمثل محليا في  التيالاستراتيجي و 

 Le file conducteurهي بمثابة البوصلة و الخيط  أدوات البناء و التعميرهذه  التعمير ، مخطط شغل الأراضي

ldu développement loca 1التنمية المحلية . الذي يوجه 

 

 المبحث الأول:  الرقابة الوصائية  على البرامج التنموية اللامركزية 

بين بلديات الشمال و الجنوب و  التمييز ماالتقسيم الإداري للمستعمر الفرنسي القائم على إن             

 يعتبريث ح بلدياتبين ال ما خلق نوع من التفاوت و عدم التوازنكذا البلديات المختلطة و البلديات الأهلية 

عقب  ئري الجزاالتنمية البلدي من بين المخططات التنموية الأولى التي اعتمد عليها صانع القرار فمخطط 

) مثل ينللمواطن و الأساسيةلتوفير المتطلبات الضرورية وم التوازن ما بين البلديات للحد من عد الإستقلال

بدأ متكريس ل-ي البعد السياس –ثانيةو من جهة ...( ،شبكة التطهير الماء ، الكهرباء ، الطرق و المسالك 

 136-73المرسومنمية البلدي من خلال القانوني لمخطط الت-الإنشاء–اللامركزية حيث يرجع التأصيل 

ومنا ى غاية يفيذ الالمتضمن شروط تسيير و تنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية و الذي لا يزال حيز التن

كي الى ام الاشترابالرغم من التحولات السياسية و الإقتصادية للجزائر و الانتقال من النظ– 2022سنة -هذا 

 إلى التسيير اللامركزي  النظام الرأسمالي  و من نمط التسيير المركزي

 

 

 تعريف برنامج التنمية البلدي  و أهميته  . المطلب الأول :

 الفرع الأول : التعريف  

المتضمن شروط تسيير و  136-73المرسوم تم استحداث المخطط البلدي للتنمية بموجب                        

:" مجموعة الوسائل القانونية و  و الذي يعرف المخطط على أنه  تنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية

 2المالية التي تسمح للجماعات الإقليمية بتقرير و تجسيد سياساته التنموية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية "

                                                             
الخاصة  لا يقتصر أمر التنمية المحلية في الحقيقة على البرامج و المخططات التنموية ذات الطابع المحلي فقط بل هناك آليات أخرى مثل الصناديق  - 1

                2019سنة  الصندوق الخاص بتنمية المناطق الحدودية،  2006سنة  الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب،  كصندوق الهضاب العليا
الذي جاء ضمن البرنامج التنموي للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث : "  أكد مستشار رئيس الجمهورية أنه تم  برنامج مناطق الظل، 

تاج الى مشروع للنهوض بهه المناطق و هو ما يح 32700ملاين و نصف نسمة ...لذلك تم اقتراح  8منطقة ظل يقطن فيها أكثر من  13587احصاء 

  " الأقاليم خصوصيات و البرامج نمطية بين الجزائر في المحلية التنمية" حروش رفيقة ، حاروش نورالدين مليار دينار لتمويلها " المصدر : 480

 496 ص. 2021 السنة 2العدد 5المجلد ، السياسية و  القانونية للبحوث الأكاديمية المجلة
 220الجزء الأول ، جامعة الجزائر ،ص – 11مجلة بحوث ، العدد  للمخطط البلدي للتنمية في الجزائر "" الإطار القانوني سعيود زهرة  -2
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تقررها قصيرة المدة  Actionsبر هذا المرسوم المخطط من الناحية الإجرائية بأنه" برامج أعمال عت  حيث ي  

 1السلطات المختصة في إطار المخطط الوطني "

ر و شكل مباشبقت له و بالرجوع إلى القوانين البلدية نجدها أنها لم تعرف المخطط البلدي للتنمية و إنما تطر

موي القصير و " تعد البلدية مخططها التن 90/08 )القديم( من  قانون البلدية 86هذا ما ورد في المادة 

نا و ا قانوطويل المدى و تصادق عليه و تسهر على تنفيذه في إطار الصلاحيات المسندة لهالمتوسط و ال

 بانسجام مع مخطط البلدية و أهداف مخططات التهيئة العمرانية "

" يعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية و المتعددة  11/10من قانون البلدية  107المادة تشير كما 

يكون اختيار العمليات التي تنجز في السنوات الموافقة لمدة عهدته ويصادق عليها و يسهر على تنفيذها ...

 2إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي "

المحدد لصلاحيات البلدية و الولاية و اختصاصاتهما  81/380من المرسوم  05إلى نص المادة و بالرجوع 

و التهيئة العمرانية نجد " تعد البلدية و الولاية المخطط المحلى للتنمية طبقا للتشريع       في قطاع التخطيط

شمل كل من المخطط البلدي و الجاري به العمل  و في إطار توجيهات المخطط الوطني للتنمية و أهدافه . ي

 3تعتزم الجماعة المحلية المعنية القيام بها في كل ميادين التنمية ". التيالولائي على جميع الأعمال 

:يجب أن تكون عملية التخطيط  03المادة  1988جانفي  12المتعلق بالتخطيط المؤرخ في  88/02أما قانون 

اف الدولة على توجيه أعمال الأعوان الاقتصاديين و تحمل اسم كل مخطط دورى مما يأتي :اشر التي

الاجتماعيين و تأطيرها ...تحمل الجماعات المحلية مسؤولياتها في إطار لا مركزي و ضمان التنمية المحلية 

 4المخططة ..."

سواء ورد المصطلح باسم "المخطط" أو" البرنامج" وفق ما ورد في -وما يمكن أن نخلص إليه مما سبق 

" هو عبارة عن  -   Operationsعمليات أو  Actionsأو "برامج أعمال       10  /11البلدية قانون 

مخطط شامل للتنمية في البلدية و هو أكثر تجسيدا للامركزية على مستوى الجماعات المحلية و مهمته 

و محتوى المخطط عادة يشمل         توفير الحاجات الضرورية للمواطنين و دعما للقاعدة الاقتصادية

 5التجهيزات الفلاحية و القاعدية و تجهيزات الانجاز و التجهيزات التجارية ." 

 

 لفرع الثاني : أهمية مخطط التنمية البلدي ا

و المجلس المنتخب هو قاعدة اللامركزية  6"" البلدية هي الجماعة القاعدية عتبر الدستور الجزائري بأن ي

من هذا المنطلق يمكن القول بأن البلدية هي عصب  7و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة "

و من الجانب السياسي هي مكان لممارسة الديمقراطية التشاركية و التكفل بالمطالب المطردة التنمية المحلية 

لتكفل الأمثل بهذه المطالب يعتبر المخطط البلدي للتنمية الأداة الأنسب للتنمية المحلية للساكنة المحلية وبغية ا

تهدف إلى التكفل بالاحتياجات الأساسية و الضرورية للسكان خاصة فيما يتعلق بشبكة المياه الشروب و التي 

العزلة ،المدارس شبكات التطهير ،تحسين المحيط الحضري و التهيئة الحضرية المنشآت الجوارية ،فك 

           ...،النقل ، الأشغال العمومية  -كون التعليم الأساسي إجباري -درس التلاميذ ـتعلق بظروف تم الابتدائية و ما

 ( مدونة المخططات البلدية للتنمية ص  02أنظر الملحق  رقم )
                                                             

 228.ص  2016جوان  –العدد السابع  –مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية  " المخطط البلدي للتنمية و دوره في التنمية البلدية "ليندة أونيسي  - 1
 17، ص  37، الجريدة الرسمية العدد  2011يونيو  22المؤرخ في  11/10قانون البلدية  - 2
يحدد صلاحيات البلدية و الولاية و اختصاصاتهما في قطاع التخطيط و التهيئة العمرانية ،  1981ديسمبر  26المؤرخ في  380-81المرسوم رقم  - 3

 1883ص  52الجريدة الرسمية ، العدد 
 39، ص 02، الجريدة الرسمية ، العدد   المتعلق بالتخطيط 1988يناير  12المؤرخ في  88/02ن رقم القانو - 4
 83مجلة المفكر ، العدد السابع ، جامعة محمد خيضر بسكرة .ص  " المجالس المنتخبة كأداة للتنمية المحلية "سرير عبدالله رابح  - 5
  82، الجريدة الرسمية العدد 2020 ديسمبر 30 في مؤرخ ، 2020من الدستور  17المادة  -6
 . 2020من الدستور  19المادة  -7
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الأخرى  مخططاتكما يتميز مخطط التنمية البلدي بطبيعته المحلية و في نفس الوقت تكامله و تجانسه مع ال

دة عة تمس عته واسفهو يمثل أحد وسائل دعم التنمية الوطنية يساهم في ترقية الخدمة العمومية  كما أن مجلا

 مجالات و قطاعات .

 

 الإقفال( -)من الإعداد  المطلب الثاني : مسار برنامج التنمية البلدي

تسيير و تنفيذ  المتضمن شروط 73/136بموجب المرسوم  محددة خطط التنمية البلدي مالأحكام المتعلقة ب إن 

 1975 ديسمبر 12المؤرخة في 14801كما تتضمن التعليمة رقم ، مخططات البلديات الخاصة بالتنمية 

رجات اية بدتتدخل خلالها الوص التي احل مختلفة وطرق تسيير هذا النمط من المخططات التي تمر عبر مر

 ويمكن حصر هذه المراحل في :متفاوتة 

له  ي الذيعمال هي من صلاحية المجلس الشعبي البلدإن ملائمة الاجراءات و الأ ملائمة الأعمال : -1

مع  للبلدية تماعيةالاقتصادية والاج ال و اختيار الأنسب منها وفق الوضعيةالسلطة التقديرية لملائمة الأعم

نمية خطط التالظروف السياسية للدولة بشكل عام دون إغفال الجوانب القانونية المحددة لمجال ممراعاة 

 :مراعاة  قتراحاتو التنظيميات الأخرى سارية المفعول حيث ينبغي قبل تقديم الإالبلدي حسب قانون البلدية 

 .لدية  لوطنية و خصوصية إقليم البالاستعجالية و حسب التوجهات ا حسب درجة الأولوية وترتيبها -

 مدى استعجالية العملية  -

 و التوافق و التكامل لهذه العملية مع البرامج الأخرى  التلاؤم -

 .و تلبية احتياجاتهممطالب المواطنين ب التكفل التدريجي-

رة بلدي ، الدائالمرحلة على مستوى المجلس الشعبي ال هذه  تبدأ المخططات البلدية للتنمية : تحضير   -2

 تمر عبر :و  -الأمانة العامة–و تنتهي عند مصالح الولاية          -الوصاية –

 (. )مدونة الإقتراحاتضبط قائمة المقترحات على مستوى المجلس الشعبي البلدي -

نية طاقة تقإعداد بضرورة مع  . نجازمشاركة المصالح التقنية لضمان نضج المشروع و حسن سيره عند الا-

Fiche  techniqueراد ات الملكل عملية مقترحة أو مشروع يتم من خلالها تحديد طبيعة الأشغال أو التجهيز

 إنجازها بالتفصيل و الكلفة المالية للمشروع و كذا آجال المشروع .

 .رتفاقات ــة ،و توفر القطع الأرضية و الإضمان وجود دراس-

توج أشغال تو ) مقر الدائرة (  CTDعلى مستوى اللجنة التقنية للدائرة  L’arbitrageتحكيم الاقتراحات -

 كل بلديةبلخاصة اللجنة التقنية للدائرة بمحضر اجتماع يرفع إلى والي الولاية يتضمن مدونة الاقتراحات ا

ب )حسية اريع التي تراها ضرورحيث يمكن على مستوى لجنة التحكيم بالدائرة حذف أو زيادة بعض المش

 (..الأولوية و توفر الأغلفة المالية ..
  

جلس لمإلى ا-لمناقشةللدراسة و ا -تقديم محاضر جلسات التحكيم المنعقدة على مستوى اللجان التقنية للدائرة -

 -ةانة العامالأم–ي لواللكل بلدية على مستوى االاقتراحات للولاية حيث يتم تجميع و استقبال مدونة  التنفيذي

ي إطار قتراح فبهدف ضمان التكامل مع باقي البرامج و تفادي تكرا ر تسجيل المشاريع )يمكن تقديم إوذلك 

اعي أو ة القطبرنامج التنمية البلدي في حين نجد أن نفس الإقتراح أي المشروع مسجل ضمن برنامج التنمي

 متكفل به ضمن صيغة تمويلية أخرى (
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"  الوالي بدوره بطلب الإعانات ليقومة بضبط مدونة اقتراحات من قبل مصالح الولاية تتوج هذه المرحل-

المالية اللازمة لتنفيذ المخططات البلدية من السلطات المركزية التي تقررها الدولة إجمالا في إطار قانون 

 1المالية تحت عنوان المخططات البلدية للتنمية ثم تخصيص لكل ولاية برخصة شاملة "

 (ة شاملة ي ) رخصبعد المصادقة على قانون المالية خلال كل سنة يتم تبليغ الوالي محليا بالغلاف المال -3

ع لمشاريتسجيل ابمديرية البرمجة و متابعة الميزانية المخصص للمخططات البلدية و هو بدوره يوعز ل

ليغ ارت التبداد مقرالمكلفة بإع هي في حدود الغلاف المالي المتوفر كما أن نفس المديريةالمقترحة المقبولة 

Notification  لمرسوم  امن  6 حيث تشير المادةو تبليغ البلديات المعنية بها .للتوقيع عليها من طرف الوالي

و  كل سنة " يبلغ الوالي فيالمتضمن شروط تسيير و تنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية  73/136

لبلدية فذ لدى اب المنالخزينة الولاية و رئيس المجلس الشعبي البلدي و المحاس ابتداء من السنة المالية لأمين

 اعتمادات الدفع المخصصة لتمويل العمليات المقيدة في المخطط البلدي للتنمية ..."

اد على إعد (لمحلي اكما تسهر المصالح الولائية و بالإشراف المباشر لمدير الإدارة المحلية )مصلحة التنشيط 

اخلية وزير الدلليغها ة محلية تضم جميع البرامج التنموية البلدية المسجلة بالولاية بصفة دورية و يتم تبمدون

 قبل دخولها مرحلة التنفيذ .

 التنفيذ و متابعة المشاريع : -4

ع شرونجاز المكلف بإاللجوء إلى الإطار التنظيمي المحدد في قانون الصفقات العمومية لإختيار المتعاقد الم -

. 

 و القسم لبلديةامتابعة المشروع حسب أهميته و الغلاف المالي من طرف مكتب الدرسات أو المصالح التقنية -

 الفرعي التقني المختص قطاعيا .

هذا  حيث يسمحشهرية من طرف المتعاقد Situationsالإقرار بإنجاز الأشغال من خلال تقديم وضعيات  -

صفته لبلدي بااعتمادات الدفع السنوية و يرسل رئيس المجلس الشعبي الاجراء بتسيير التقديرات في مجال 

ن طرف مآمر بالصرف إلى أمين الخزين البلدي الحوالات المعادلة لوضعية الأشغال و المؤشر عليها 

 المصالح التقنية .

ث " يعلم رئيس لكل عملية أو مشروع للوالي حي –الوضعية المادية و المالية  -إن رئيس البلدية ملزم بتقديم -

المجلس الشعبي البلدي الوالي بصفة دورية عن تقدم الأشغال و استخدام الاعتمادات المخصصة له بالنسبة 

 2للعمليات المنجزة مباشرة تحت مسؤوليته "

رفع  – المؤقت يتم استلام المشروع عند انجاز العملية ) الاستلامالمشروع و إقفال العملية : استلام -5

رحلة مو هي  سليم بطاقة المطابقة ( و يتم غلق أو إغفال المشروع على أساس بطاقة الإقفالت -التحفظات

طهير تساهم في أنها ت و تسجيل المشاريع المستقبلية  كما تقييمالتغاضى عنها لكنها معيار أساسي في مهمة قد ي  

 للمخططات البلدية للتنمية .  مدونة الاقتراحات

 أثر الوصاية  على برنامج التنمية البلدي  . المطلب الثالث :

لتنمية البلدي  توصلنا إلى أن تمويل هذه من خلال تطرقنا لمراحل تحضير و تنفيذ مخططات ا 

عنوان  في إطار قانون المالية تحت بإعانة كاملة من السلطات المركزيةالصيغة من المخططات يكون 

 محليا . الوالي -الوصاية- لديات بها عن طريقو يتم تبليغ البالمخططات البلدية للتنمية 

نجد بأن :" يعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية و   11/10من قانون البلدية 107المادة بالرجوع إلى 

المتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته و يصادق عليها و يسهر على تنفيذها تماشيا مع الصلاحيات المخولة له 

                                                             
  232مرجع سبق ذكره . ص ، " المخطط البلدي للتنمية و دوره في التنمية البلدية "ليندة أونيسي  -1
 المتضمن شروط تسيير و تنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية 73/136المرسوم   من 13المادة  -2
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قانونا وفي إطار المخطط الوطني للتهيئة و التنمية المستدامة للإقليم و كذا المخططات التوجيهية القطاعية 

كون اختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي " .ي

من هنا يمكن القول بأنه هناك تباين ما بين النصوص  القانونية و الواقع العملي الذي يثبت بأن المجلس 

وص تسجيل المخططات البلدية بخص " سلطة الاقتراح " و لا يملك " سلطة التقرير"الشعبي البلدي يملك 

حيث من خلال تتبع مراحل تحضير إعداد ، تنفيذ و إقفال مشاريع المخططات التنموية البلدية نلاحظ للتنمية .

تدخل الوصاية خلال كافة المراحل و يكون تدخلها عل مستوى البلدية من خلال مشاركة المصالح التقنية 

شاريع أو متابعة تنفيذها ، كما تتدخل الوصاية ممثلة في الدائرة و القطاعية في إعداد البطاقات التقنية للم

محضر اللجنة التقنية للدائرة الذي يعتبر من بين الوثائق الأساسية لضبط مدونة الاقتراحات كما نجد بأن كلمة 

ي الذي الفصل في تسجيل البرامج و المشاريع ضمن المخططات التنموية البلدية لدى المجلس التنفيذي و الوال

 الاعتمادات المالية المخصصة في هذا الشأن .يقرر تسجيلها و يرصد 

المتضمن شروط  73/136المرسوم  من  11و 10صراحة بموجب أحكام المواد للوالي كما يخول القانون 

،تعديل أو سحب الاعتمادات المالية المسجلة ضمن  تسيير و تنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية

أو العمليات في إطار مخططات التنمية البلدية .و في حالة "رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي أو  المشاريع

اهمال تهيئة الشروط الضرورية لإنجاز كل عملية أو استثمار مقيدة بعنوان المخطط البلدي للتنمية جاز للوالي 

 1أن يقوم مقامه في ذلك بعد انذاره "

تنشط " المتضمن شروط تسيير و تنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية 73/136المرسوم09و المادة  

طار إذي في الولاية و تراقب تنفيذ المخططات البلدية للتنمية .وزيادة على ذلك يتولى المجلس التنفي

دارية قبة الإتحددها القوانين و النظم تحت سلطة الوالي ما يأتي :يمارس الوصاية و المرا الشروط التى

 ..." لولايةعلى الجماعات المحلية و على المؤسسات و الهيئات العمومية التى لا يتجاوز عملها اطار ا

ثر ي و له أالمحل مستوىبالرغم من أن  المخطط البلدي للتنمية يلعب دورا هاما في تحقيق التنمية  على  ال -

ة  ن البلديقواني المشرع الجزائري اهتماما بتعريف هذا المخطط في كل يعلى المستوى الوطني غير أنه لم يول

سية و السيا كما لم يعمل على تحيين و تعديل الأطر القانونية و التنظيمية للمخطط و إغفال المستجدات

البلديات  المتضمن شروط تسيير و تنفيذ مخططات 73/136 الإقتصادية الراهنة حيث لايزال ال المرسوم 

ولة فتها الدلتي عرالخاصة بالتنمية حيز النفاذ بالرغم من التحولات السياسية ، الاقتصادية و الاجتماعية ا

 .الجزائرية 

 )الوحدة مليار دج ( 2009-2000:برامج التنمية المحلية للفترة  01جدول 

 2005/2009 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

PSD 49.16 80.97 154.78 245.49 188.81 1708.5 

PCD 35.51 39.04 41.79 45.47 62.01 200 
 

 : وزارة الماليةدر ــالمص

 1541من خلال المبالغ المدونة في الجدول  نلاحظ بأنه بالرغم من أهمية مخطط التنمية البلدي  و وجود   

بلدية  و توفرها على الموارد بشرية هامة إلا أن الاعتمادات المالية المخصصة للمخططات التنموية البلدية 

الإعتماد وتشديد الوصاية من خلال موية  في تراجع مطرد  وهذا ما يفسر بالتوجه نحو  مركزية البرامج التن

كما "أن تسقيف . على المخططات التنموية القطاعية في تحقيق التنمية المحلية بدل المخططات البلدية للتنمية

تمويل المشاريع و عددها بحد من استقلالية التقرير لدى المجالس البلدية فغالبا يتم رفض المشاريع التي 

                                                             
 . 73/136المرسوم  من  17المادة  - 1
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كبيرة و الاقتصار على بعض العمليات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة نسبيا كالتهيئة تتطلب اعتمادات مالية 

 1الحضرية و التزويد بالمياه و التطهير "

 

 ة على البرامج التنموية القطاعية. المبحث الثاني :  الرقابة الوصائي

عية  و مخططات وفقا للطرح النظمي المؤسساتي عندما نتحدث عن  برامج التنمية القطا                   

صدد ة فنحن بمية البلديأما برامج التن-المرفقية  -المركزية المخففة  –التهيئة نحن بصدد التطرق إلى اللاتركيز

المبحث  ل هذال من خلاحيث سنحاو ري للدولة          القائم على اللامركزية.التطرق الى التنظيم الادا

لتنمية المحلية أم أداة ل-الممركزة –الانطلاق من التساؤل : هل البرامج التنموية القطاعية                

 استمرارية لهيمنة التسيير المركزي على اللامركزي ؟

 ومسار تنفيذه ي ــالتنمية القطاع تعريف  مخطط المطلب الأول :

 لتنمية القطاعي الفرع الأول : تعريف مخطط ا

المحدد لصلاحيات البلدية و الولاية  1981ديسمبر  26المؤرخ في  380 -81يعتبر المرسوم                     

تى و التهيئة العمرانية نقطة الانطلاق للمخططات القطاعية للتنمية و ح صاصاتهما في قطاع التخطيط و اخت

كما لم يتم تعريف هذا المخطط ضمن تعريف للمخطط القطاعي للتنمية  إن لم يعطي هذا المرسوم المنشئ

" هو مخطط ذو طابع وطني حيث تدخل ضمنه  :           إلا أن هناك اتفاق على أنه 12/07قانون الولاية 

و المؤسسات العمومية التي تكون وصية عليها و يتم تسجيل هذا المخطط باسم الوالي  كل استثمارات الولاية

كما يعرف المخطط القطاعي للتنمية على أنه "هو عبارة عن مخطط  2الذي يسهر على تنفيذه كذلك "و 

متوسط الأجل يعكس البرامج و الوسائل و الأهداف بصفة تعاقدية بين الدولة و الادارة المحلية قصد تحقيق 

ط القطاعي للتنمية بالطبع المخط التنمية المحلية و يسجل هذا المخطط باسم الوالي الذي يسهر على تنفيذه

يشمل مختلف القطاعات كالبنى التحتية و الخدمات و الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية كما يشمل أيضا مجال 

الري ية خاصة اذا تعلق الآمر بالطرقات وقد يشمل ايضا أكثر من ولاغرافي واسع أي المستوى الولائي وج

"3 

تنمية على المدى " يعد المجلس الشعبي الولائي مخططا لل 12/07الولاية من قانون  80و لقد ورد في المادة 

ية مج البلدالبرا الوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع الدولة و المتوسط يبين الأهداف و البرامج و

يناقش  لاية .لولماعية للتنمية و يعتمد هذا المخطط كإطار للترقية و العمل من أجل التنمية الاقتصادية و الاجت

يف السابقة يمكن من خلال التعار  المجلس الشعبي الولائي مخطط التنمية الولائي و يبدي اقتراحات بشأنه " 

 هو :PSDللمخطط القطاعي للتنميةاستخلاص الخصائص التالية 

 .-قد يتجاوز إقليم البلدية و الولاية –ذو بعد وطني مخطط متوسط المدى -

 .الذي يسهر على تنفيذه  يسجل باسم الوالي و هو-

ية وارد مالل على مو ترتكز عملية التموي-أكبر من القدرات المالية للبلدية–يتطلب اعتمادات مالية كبيرة  -

 مركزية )قانون المالية ( .

                                                             
مجلة العلوم   " -الحالة الجزائرية نموذج–" استقلالية القرار التنموي للجماعات المحلية كآلية لخلق الثروة المحلية محمد خداوي ، دحو حبالي  - 1

 16.ص  2020، جوان  2العدد  7الانسانية لجامعة أم البواقي ، المجلد 
 84، مرجع سبق ذكره ، ص " المجالس المنتخبة كأداة للتنمية المحلية "ح سرير عبدالله راب - 2
 496.ص  مرجع سبق ذكرهة البرامج و خصوصيات الأقاليم " ، " التنمية المحلية في الجزائر بين نمطينورالدين حاروش ، رفيقة حروش - 3
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ة الولائي تنفيذيةيتم اعداد عمليات المخطط عن طريق اقتراحات المصالح الخارجية للوزارات )المديريات ال -

.) 
 

مية بعد عي للتنسنحاول تتبع مسار تنفيذ المخطط القطاالفرع الثاني : مسار تنفيذ مخطط التنمية القطاعي 

نطلاقا اقطاعي من خلال جدولين يلخصان أهم المراحل التي يمر عبرها مخطط التنمية ال التطرق إلى تعريفه

 :من الاقتراح و الدراسة إلى التنفيذ و التجسيد على أرض الواقع

 

 : يوضح مراحل انجاز برامج المخطط القطاعي للتنمية2ول جد

 الهيئة المعنية العملية
 المصالح الخارجية للوزارات  اقتراح البرامج التنموية و عرضها 

 الوالي  الموافقة على الاقتراحات

 المصالح الخارجية للوزارات ، وزارة المالية  مناقشة الاقتراحات خلال جلسات التحكيم 

 وزارة المالية تبليغ المشاريع الموافق عليها الى الولاة 

 المصالح الخارجية للوزارات  إعداد ملف التسجيل و ايداعه 

 الوالي و مدير البرمجة و متابعة الميزانية  إعداد مقرر التسجيل و اعتمادات الدفع 

 مديري المصالح الخارجية للوزارات  تنفيذ المشاريع
 

، " -موذجنة الجزائرية الحال–ة " استقلالية القرار التنموي للجماعات المحلية كآلية لخلق الثروة المحليخداوي ، دحو حبالي محمد  المصدر :

 15مرجع سبق ذكره .ص 
 

 1: مراحل تنفيذ المشاريع حسب قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام  3جدول 

:نضج المشروع و   و تكييف الإجراءات مرحلة التحضير

 دراسة الجدوى الاقتصادية  و الاجتماعية  للمشروع 

 -المصلحة المتعاقدة -الهيئة الموكل لها المشروع  

تكييف الإجراءات بحسب التقدير المالي للمشروع أكثر من 

مليون دج إطلاق صفقة أقل من هذا المبلغ يتم إطلاق  12

 استشارة 
 اعداد دفتر الشروط  

  26المادة 

سيق بالتن -المصلحة المتعاقدة– المشروع لها الموكل الهيئة  

 مع مكاتب الدراسات و استشارة الهيئات التقنية 

                 نية  لوطعلى لجنة الصفقات البلدية أو الولائية أو الجهوية أو ا -بحسب مبلغ الصفقة–عرض دفتر الشروط للمصادقة 

 –المناقصة –طلب العروض 

ين النشر الاجباري للمناقصة في جريدتين يوميت : 61المادة 

 توزع على المستوى الوطني باللغة العربية و لغة أجنبية 

:يكون طلب العروض وطنيا و/أو دوليا حسب  42المادة 

ة هميأمبلغ الصفقة و  : الأشكال التي تحدد بناءا على معيارين

المشروع )طلب العرض المفتوح /طلب العرض المفتوح مع 

 اشتراط قدرات دنيا/ طلب العرض المحدود/ المسابقة (

 تقييم العروض 

  160المادة 

 لجنة فنح الأظرفة و تقييم العروض 

 دراسة ملف الترشح+ العرض التقني + العرض المالي 

 أماكن الإشهار / الجرائد/:  الإشهار  الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة 

 أيام التي تلي الإعلان عن المنح المؤقت  10ضمن آجال   82المادة  مرحلة الطعون  

 دراسة الطعون 

  82المادة 

يوم بعد انتهاء مرحلة الطعون .لا يعرض  15ضمن آجال 

المشروع محل طعن على لجنة الصفقات المختصة إلا بعد 

 يوم  30مرور 

 يكون بعد انتهاء آجال الطعون  إعلان المنح النهائي للصفقة 

المصلحة –يكون التبليغ من طرف صاحب المشروع   ODSتبليغ المتعهد الأمر بالانطلاق في الأشغال 

                                                             
في إطار المخطط القطاعي للتنمية وعلى ضوء الأمر الرئاسي   -أشغال–الجدول من إعداد الباحث: يركز على المراحل الإجرائية لتجسيد مشروع  - 1

 المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام . 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247رقم 
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  المتعاقدة 

 المصلحة المتعاقدة  +  المتعهد  Installation du chantierتنصيب الورشة 

 الباحث إعداد من: المصـــدر

ية يذ مخطط التنمتتضح هيمنة الجهاز التنفيذي على كل مراحل إعداد و تنف ( 3+2ة )ل السابقامن خلال الجدو

الولاية  من قانون 73القطاعي وذلك قد يعزى للتشريع الذي ورد  في شكل مضطرب من خلال نص المادة  

امج ي البرفلمجلس الشعبي الولائي أن يقترح سنويا قائمة مشاريع قصد تسجيلها يمكـــــن ا:".. 12/07

اسعا لتأويل وتدخل الاضطراب على النص القانوني و تفتح باب ا " يمكن " القطاعية العمومية " إن عبارة

ئي مخطط التنمية :"...يناقش المجلس الشعبي الولا 80أمام منفذ  القاعدة القانونية  في حين تأتي المادة 

و ادخال أ           ة إمكانية إلغاءليستبعد المشرع من خلال هذه الماد اقتراحات بشأنه" و يبديالولائي 

 تعديلات على مخطط التنمية القطاعي .

ن ثما 18لي حوانا أما من الناحية الإجرائية فيما يتعلق بإنجاز المشاريع ضمن المخططات القطاعية فقد أحصي

بين   ي ماما يعن  الانطلاقيمر عبر ها تجسيد المشروع قبل  –إدارية –هيئات 10عشر مرحلة و أكثر من 

 -الإنجاز بداية ورشات –أشهر كمدة زمنية لإنطلاق المشروع ميدانيا في الظروف العادية 6أشهر إلى 3

اءات الإجر دون احتساب الآجال التعاقدية لإنجاز المشروع هذا ما يدعوا إلى التساؤل عن جدوى كل هذه

ى تحسين هدف إلتلق الأمر بمشاريع خاصة إذا تع الإدارية و البيروقراطية و أثرها على التنمية المحلية ؟

 (....و المياه الشروب أو بناء مدارس ،الإطار المعيشي للمواطن )الربط بشبكة الصرف الصحي أ

 .صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية المطلب الثاني :

ستعمار الفرنسي تعود نشأة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية منذ فترة الا                     

عمل تمر الللجزائر حيث أنشأت السلطات الاستعمارية صندوق التضامن لمقاطعات و بلديات الجزائر و اس

ت الذي أوكل  ياطالاحتتوفير و لأين تم إلغائه و إنشاء الصندوق الوطني ل 1964بهذا الصندوق إلى غاية سنة 

 .له مهام التسيير المالي لأموال التضامن العائدة من الجماعات المحلية

كان من الضروري إيجاد آلية للحد 19691و قانون الولاية سنة  1967و بعد صدور أول قانون للبلدية سنة 

كان في سنة  ما" و من اللاتوازن في التوزيع الضريبي و التقليل من الفروقات التنموية ما بين الأقاليم و ه

حيث تم انشاء مؤسسة عمومية موضوعة تحت وصاية وزارة الداخلية تدعى مصلحة الأموال  1973

التي حولت  1973من قانون المالية لسنة  27لأحكام المادة المشتركة للجماعات المحلية و ذلك تطبيقا 

يتعلق بتسيير أموال التضامن و الضمان الصلاحيات المخولة سابقا للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط فيما 

 2للجماعات المحلية إلى المصلحة الجدية المنشأة لهذا الغرض "

رفتها الجزائر ع التيو في ظل التحولات الاقتصادية و السياسية  1984و بعد التقسيم الإقليمي للبلاد سنة 

  الذي أنشأ صندوق 1986نوفمبر  04المؤرخ في  86/266تم  إصدار المرسوم  الثمانيناتسنوات 

و  ةع إداري تتمتع بالشخصية المعنويالجماعات المحلية المشترك في شكل مؤسسة عمومية ذات طاب

 ارة الداخلية و الجماعات المحلية.الاستقلال المالي موضوعة تحت وصاية وز

 2012و قانون الولاية سنة  2011بلدية سنة ومع الإصلاحات التي عرفتها الجماعات المحلية بتعديل قانون ال

مؤرخ  116-14المرسوم التنفيذي رقم صندوق الجماعات المحلية المشترك ليصبح بموجب  اسمتم تغيير 

، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و 2014 مارس سنة 24في 

                                                             
   1969ماي  23بتاريخ  38-69و أول قانون للولاية 1967فيفري  18لمستقلة بتاريخ لجزائر افي ا 24-67صدور أول قانون بلدية  - 1
المجلة الجزائرية للمالية العامة  ،        " نظام التضامن المالي ما بين الجماعات الإقليمية : الصندوق المشترك للجماعات المحلية "فراري محمد  -2

 116.ص  2012العدد الثاني / ديسمبر 
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  même Statut juridiqueالوضعية القانونية و            مع المحافظة على نفس المهام.تنظيمه و سيره

" حيث أوكلت للصندوق مهام :.التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاته و البرامج وسيع في مدونة المشاريع وت

بين الجماعات المحلية من خلال تعبئة الموارد المالية و توزيعها. كما يكلف الصندوق  إرساء التضامن ما

 1الجبائية التي سجلت ناقص قيمة جبائية بالمقارنة مع مبلغ تقديراتها "بضمان الموارد 

مصادر تعقب يحيلنا ل 14/116من المرسوم  05إن الحديث عن المهام المشار إليها سابقا في نص المادة * 

 :ةد التاليالمواريعتمد الصندوق بالأساس على حيث  ، صندوق التضامن والضمان للجماعات المحليةتمويل 

من عائد الرسم  %10:ناتجة من اقتطاعات مباشرة من المصدر ) مثال :"يتم تخصيص  وارد جبائيةــم -

بالنسبة لعمليات الاستيراد و هو يمثل المورد الرئيسي للصندوق حيث يمثل  %15بالنسبة للعمليات الداخلية و 

 2من موردة" % 80

 . الدولةميزانية مباشرة من سنوية  إعانة  -

و ات السنوية للبلديات و الولايات و التي تحدد نسبها وفقا لقرار مشترك ما بين وزارة الداخلية المساهم-

 3على التقديرات الجبائيةوزارة المالية بناء 

 . 4الهبات و الوصايا -

 : يوضح أهم الموارد الجبائية لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحليةمخطط بياني

 

 " المحلية تللجماعا المشترك الصندوق:  الإقليمية الجماعات بين ما المالي التضامن نظام"  ، محمد فراري المصدر :

 125 ص.  ذكره سبق ،مرجع

اعات يكلف الصندوق بدفع المخصصات لفائدة الجم 116-14من المرسوم رقم  06طبقا لأحكام المادة * 

 . % 40ة جهيز و الاستثمار بنسبإجمالي للتو تخصيص   % 60 يقدر بـ للتسييرالمحلية بتخصيص إجمالي 

      

                                                             
     ، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية  2014مارس سنة 24مؤرخ في  116-14المرسوم التنفيذي رقم من  05المادة  - 1

 .و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
 125،مرجع سبق ذكره  .ص  "" نظام التضامن المالي ما بين الجماعات الإقليمية : الصندوق المشترك للجماعات المحلية فراري محمد ، -2
 116-14من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  - 3
 116-14من المرسوم التنفيذي رقم  38المادة  - 4

TVA القيمةعلىالرسم

80, المضافة %

TAP النشاطعلىالرسم

7, المهني %

Va 5, السياراتقسيمة % IFU الجزافيالرسم

0.40, الوحيد %

ضرائب و رسوم أخرى 
الضريبة على الأرباح:

ي المنجمية ،الرسم المساح
، الرسم الصحي على 

;    اللحوم المستورة
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 لية: أهم  الإعانات المالية التي يقدمها صندوق التضامن و الضمان للجماعات المح4جدول     

 الغرض/ الأهداف المتوخاة التخصيص المالي للتسيير

 معادلة التوزيع بالتساويمنحة 
Prime de Péréquation 

زة عاجللبلديات و الولايات ال تغطية النفقات الإجبارية

 ماليا

ق تغطية النفقات الإجبارية المرتبطة بتسيير المراف تخصيص الخدمة العمومية

 العامة

ة توجه في حالة الكوارث الطبيعية و الأحداث الطارئ إعانات إستثنائية

 أو وضعية مالية صعبة جدا

 تشجيع الأبحاث إعانات التكوين و الدراسات و البحوث
 

 يتضمن ،2014 سنة مارس 24 في مؤرخ 116-14 رقم التنفيذي )بالاعتماد على المرسومالمصدر : من إعداد الباحث 

 (.سيره و تنظيمه و مهامه يحدد و المحلية للجماعات والضمان التضامن صندوق إنشاء

 

عانات تجهيز إ( فيوجه بالأساس إلى  % 40أما فيما يتعلق بتخصيص التجهيز و الاستثمار )المحدد في حدود 

 أو يةالمحل ماعاتالج لفائدة ليللمداخ المنتجة المشاريع تمويلالبلديات                و الولايات و كذا 

 .العمومية مؤسساتها

معادلة  لى منحةع الكثير من البلديات بشكل كبير من خلال الواقع العملي و تماشيا مع سياق الدراسة تعتمد 

و عجز  كما أن جل البلديات تسجل صعوباتباعتبارها منحة دورية  Prime de Péréquationالتوزيع بالتساوي 

ى و أن تي .حتمالي هذا ما يجعلها دائما تحت رحمة الوصاية ما دامت لم تحقق استقلال مالي و اكتفاء ذا

 لبلاد (.مالية ل) الوضعية الإقتصادية و الي المعيار الديمغرافي و المعيار المالي راعى المشرع الجزائر

 و مما يعمق من أثر الوصاية أكثر هو :

ية في إطار صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية لكل الإعانات المالية الممنوحة للجماعات المح-* 

يقيد و يمنع ما  eaffectation spécial’d Brevet1شكل تخصيص خاص تصدر من السلطات المركزية في 

على الجماعات المحلية تغير عنوان العملية أو تغير الاعتمادات من باب إلى باب أو  طلب إعادة مراجعة 

 ...Réévaluation du projetتكلفة المشروع  

عانات و الجماعات المحلية على إعادة المبالغ المتبقية من الإ 116-14من المرسوم  16تلزم المادة -

نات ع الإعاو التي يزيد مبلغها عن خمسين ألف دينار جزائري كما يتم استرجاالمخصصات غير المستعملة 

 ثلاث سنوات. 03غير المستعملة لمدة 

 يدعم لاللتسيير  % 60و  من إعانات الصندوق لميزانية التجهيز و الاستثمار  % 40إن تخصيص نسبة  -* 

ل يخلق بلثروة لواقع الاستثمار و التنمية المحلية ولا يشجع البلديات و الولايات على خلق مصادر جديدة 

ن خلال سيير مروح الاتكالية و يوطد وصاية السلطات المركزية على حساب الجماعات المحلية  في مجال الت

 .على نفقات الصندوق لتغطية النفقات الإجبارية هذه الأخيرة  اعتماد

                                                             
 مهامه يحدد و المحلية للجماعات والضمان التضامن صندوق إنشاء يتضمن ،2014 سنة مارس 24 في مؤرخ، ال 116-14من المرسوم  17المادة  - 1

 .سيره و تنظيمه و
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أي تتم عقب حدوثه عبر كانت معالجته بعدية البلديات  أغلبلعجز المالي المسجل على مستوى أن ا-* 

عمدت السلطات المركزية إلى تبني مقاربة جديدة ولهذا  ت المحليةماعاللج الضمانو    التضامنصندوق 

تقسيم منحة التوزيع عاجزة ماليا في الجزائر من خلال إعادة مراجعة معادلة لعدد البلديات ا للتكفل بتزايد

كمعامل تحسين  % 30من المعادلة القديمة و    %70بالتساوي و "أصبحت الصيغة الجديدة لهذه المعادلة تمنح 

 1"المالية  مواردهايوجه للجماعات الضعيفة لتقليل الاختلالات في 

  266/86من المرسوم  10المادة  المعادلة القديمة حسب

لبلدية أو عدد سكان اXمعدل الغنى الوطني (–حصة البلدية أو الولاية =)معدل غني البلدية أو الولاية 

 الولاية.

 20112بعد سنة المعادلة الجديدة 

 

على الوضعية الحقيقية للموارد و  تم وضع نظام معلوماتي مركزي لميزانيات البلديات يمكن من الإطلاعكما 

لمعالجة عطيات يستدعى مقاربة أعمق التحليل الحقيقي للمغير أن  نفقات البلديات على المستوى الوطني

ن العجز لا يزال قائما في معظم البلديات بينما لا تعبر " إ               الحقيقية للبلدياتالوضعية المالية 

"...تقديم Jeux d’écriture comptableالأرقام عن الواقع نظرا لحجبها العجز من خلال عملياتها الحسابية 

الإعانات للبلديات قبل اختتام ميزانياتها السنوية حيث تقدم الميزانيات الأولية متوازنة غير مشروع الميزانية 

ضافية يقدم عاجزا لتقوم مصالح وزارة الداخلية بمنح الإعانات لتغطية العجز قبل حدوثه و بالتالي يعرض الإ

 أحيانا الإعانات ممشروع الميزانية الاضافية المتوازنة على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه ، كما تقد

 3الإدارية متوازنة "الخاصة لتظهر في الختام الحسابات  لك عن طريق التراخيصذ  بعد

 المطلب الثالث : أثر الوصاية على البرامج التنموية الممركزة.

سم ة و التي تعتبر بمثابة القالقد تطرقنا سابقا إلى أهم البرامج التي تساهم في التنمية المحلي                     

يات كل الولا القطاعي تستفيد منهجميع بلديات و ولايات الوطن فبرنامج التنمية المشترك و الدوري بين 

تركة بينهما هي المشالضمان للجماعات المحلية و الميزة و            ا إعانات صندوق التضامن سنويا و كذ

يتضح  116-14سوم ما من خلال تطرقنا للمرالي و هو الذي يسهر على تنفيذهم . كأنهما يتم تسجيلهم باسم الو

ق طار صندوإجلة في في إقتراح البرامج  و المشاريع المسمنتخبة من المشاركة جليا إبعاد المجالس المحلية ال

 دوق .ن الصنالتضامن و الضمان للجماعات المحلية و ينفرد الوالي بإقتراح المشاريع و طلب الإعانات م

و حتى أن كانت من بين الغايات الأساسية لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية هي الحد من 

لفوارق في مجال التنمية بين الوحدات الإقليمية )البلديات و الولايات ( إلا أنه نجد بأن التقسيمات الإدارية ا

ولاية ( لم تكن مبنية على معايير اقتصادية و إنما جاءت  58و   بلدية  1541التي عرفتها الجزائر )المقدرة بـ

                                                             
  128مرجع سيق ذكره . ص" نظام التضامن المالي ما بين الجماعات الإقليمية : الصندوق المشترك للجماعات المحلية " ،فراري محمد ، - 1

2Arrêté Ministériel n01 du 09/01/2011 fixant les modalités de calcul de la bonification de l’attribution de 
péréquation pour l’exercice 2011.    128. ص  مرجع سبق ذكره ،عن فراري محمد  

 N 04 Juin 2017 .Revue duسة حالة بلديات و لاية قالمة "درا–اشكالية ضعف الموارد المالية للبلديات  " دبابي نضيرة ، بوطالب براهمي - 3
lareiid 135ص 
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دوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية في لإعتبارات سياسية و اجتماعية مما يوحى بحتمية دخول صن

 حالة العجز المالي  لأن هناك ثلاث مؤشرات أساسية ينبغي الإشارة لها هي :

 .–النمو ديمغرافي السنوي   –عدد السكان  فيزيارة -*

ي أجور يادات فمثل الإدماج المهني ،و الز بسبب السياسات المنتهجة–زيارة في حجم النفقات الإجبارية -*

 الموظفين...

اطة استحداث ولايات جديدة ومرافق عمومية جديدة مثل وس –زيارة في نفقات الخدمة العمومية -*

 الجمهورية ...

 مادهاعتو  يقابل هذه المؤشرات الثلاث تراجع في مداخيل صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية 

اد عن اعتم فضلا. على إعانة الدولة التي هي بدروها تخضع للأوضاع الإقتصادية الوطنية و التقلبات الدولية

  . Archaïqueالجماعات المحلية على نظام تحصيل للإيرادات غير مجدى 

قيد يلية كما ة المحإن التنظيم القانوني الحالي لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية يحد من المبادر

ا يتماشى مع و الولايات في التصرف في إعانات الصندوق وفق خصوصياتها و بم           حرية البلديات 

شكل تخصيص في ر كل إعانات الصندوق تصدو هو أن          أولويات كل إقليم. و هذا ما أشرنا إليه سابقا 

 (.116-14من المرسوم  17 ، 16 حسب نص المادة) eaffectation spécial’d Brevetخاص 

تسلسل الإجراءات السابقة الغياب التام للمجلس خلال  من يلاحظأما بخصوص مخطط القطاعي للتنمية "

و على دراية شاملة باحتياجات الولاية بالنظر إلى الشعبي الولائي كهيئة تداولية منتخبة بالتنمية المحلية 

 ماختصاصاته  المنصوص عليها في قانون الولاية ، الأمر الذي يقابله استئثار الوالي بصفته صورة لعد

التركيز الإداري و ممثلا للدولة بكامل صلاحيات  تخطيط و تنفيذ البرامج الاستثمارية غير الممركزة و ذلك 

 1" مويل المعتمد أساسا على الاعتمادات الممنوحة من طرق السلطة المركزيةاعتبارا لمصدر الت

 ائمة مشاريع قصدقالمجلس الشعبي الولائي أن يقترح سنويا  نـــــيمك..:" 12/07من قانون الولاية  73المادة 

و تفتح  قانونيإن عبارة " يمكن " تدخل الاضطراب على النص ال تسجيلها في البرامج القطاعية العمومية "

جلس الشعبي الولائي يناقش الم.:".. 80المادة باب التأويل واسعا أمام منفذ  القاعدة القانونية  في حين تأتي 

و ولائي نمية اللتفصل في مسألة مناقشة المجلس لمخطط الت بشأنه" يبدي اقتراحاتمخطط التنمية الولائي و 

لس المج تاقتراحالأن المشرع أورد المناقشة بصيغة الإلزام في حين أدرج تضعف موقعه كقوة إقتراح  ،

 الإختيار من خلال عبارة  "يمكن" . غةيبص

 صلاحيات الجماعات المحلية في التهيئة و التعمير المبحث الثالث :

المؤسسيين لعلم  الآباءمن 2لقد ارتبط علم العمران بالعرب منذ القدم و يعتبر العلامة ابن خلدون   

و خصص فصلا كامل في العمران البشري وذهب لأبعد من ذلك من خلال مقولته "العدل أساس العمران " 

أشار إلى فكرة تأثير  نكما أنه من المفكرين الأوائل الذي"  الظلم مؤذن بخراب العمرانمقدمته بعنوان  "

                                                             
مرجع سبق  ، " -الحالة الجزائرية نموذج–" استقلالية القرار التنموي للجماعات المحلية كآلية لخلق الثروة المحلية محمد خداوي ، دحو حبالي - 1

   15ذكره .ص 
م و التي اتسمت بالاضطرابات و الانقلابات السياسية في دول المغرب و 14نصف الثاني من القرن  إن الفترة التي عاش فيها ابن خلدون هي ال -2

في الوقت الذي بدأ فيه نهوض و تقدم دول العالم الغربي هذا ما  دفع بإبن خلدون للتركيز و البحث  -ضعف و انهيار العديد من الدول–المشرق العربي 
 دول و تدهور حالها و انهيارها .حول العوامل التي أدت إلى نشأة ال
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كما تسخر  الحضارة العربية الأندلسية و البابلية  بفن العمارة مما . الإقليم على الطبيعة و التكوين البشري 

و الفكري لدى             من هذا الرصيد التاريخي . بالرغم  أهلها للتصنيف ضمن عجائب الدنيا السبع 

و الهيكل   العرب إلا أن واقع وصور مدننا اليوم لا تستجيب بالضرورة لبناء عقلاني و إقتصادي للبلاد

في ظل كثرة المخططات وتعدد أدوات البناء و التعمير في  الحضري ليس في مستوى طموحات المواطنين

 الجزائر.

  PDAUمخطط التهيئة و التعمير المطلب الأول :

على أنه " أداة  90/29من القانون   16يعرف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في المادة                    

مرانية للبلدية أو و التسيير الحضري يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة الع               للتخطيط المجالي

ية ضبط الصيغ المرجعو مخططات التنمية و ي          تبار تصاميم  التهيئة البلديات المعنية آخذا بعين الاع

 لمخطط شغل الأراضي " .

خطيط داة لتأن خلال نص هذه المادة يتضح جليا بأن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو عبارة عن م

يد حدكذا ت والفضاء و التسيير العمراني على ضوء مبادئ و أهداف السياسة الوطنية للتهيئة و التعمير 

رة  تبار ضروي الاعفالتوجهات العامة و الأساسية للتهيئة العمرانية في بلدية أو مجموعة من البلديات واضعا 

-م  للأقالي لماديا البناء ...دون إغفال البعد البيئي و التراثبين القطاعات الفلاحة ،الصناعة،التوازن ما 

 التوزيع ويمغرافي أيضا مخططات التنمية و النمو الدمع الأخذ بعين الاعتبار –ةو التاريخيالمواقع الأثرية 

 تياجاتالسكاني و ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة و حتى الظروف الاجتماعية و الاح

 الاقتصادية .

 :1إقليم الوحدات المحلية إلى  90/29حيث يصنف  القانون

 (المشيدة ، المساحات الخضراء...القطاعات المعمرة )يشمل البنايات و المرافق العمومية  -

وبنية ،رفقية ملاستقبال بنايات و هياكل  ةالقطاعات المبرمجة للتعمير ) هي الأوعية العقارية المخصص -

 سنوات ...(10بعشر لمتوسط  و الذي حدده قانون التعمير تحية على المدى ا

على  لسكانياالعقارية المخصصة لاستقبال المشاريع و التوسع  قطاعات التعمير المستقبلية)هي الأوعية-

 سنة ( 20المدى البعيد 

 خية ...(ار تاري) مثل المناطق المحمية قانونا ، و الأراضي التي تضم آثالقطاعات غير القابلة للتعمير -

ال ة و آجعام الى جزء ممتد من تراب البلدية يتوقع تخصيص أراضيه لاستعمالات "القطاع " مصطلحيشير 

 .محدد للتعمير  

 أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : -

التي يمكن تعميرها حسب  -المناطق–يهدف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير إلى تحديد  الأوعية العقارية 

النسيج العمراني كما نجده في المقابل يهدف إلى تحديد المناطق الواجب حمايتها وبالتالي يتسم  يقتضيما 

التوجيهي للتهيئة و التعمير ببعده المستقبلي و الاستراتيجي وكذا هو آلية تقنية لتوسع المجال المخطط 

دد تقسيم المجال الحضري إلى الحضري تدريجيا و ذلك للحد من التبذير و الإهدار المفرط للعقار فمن جهة يح

                                                             
 52 العدد ، الرسمية الجريدة ، التعمير و بالتهيئة المتعلق ، 1990 ديسمبر 01 في المؤرخ، 90/29من القانون  19المادة  - 1
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 20-10سنوات أو المدى البعيد من  10-5سنوات أو المتوسط  5عدة قطاعات للتعمير سواء للمدى القريب 

سنة كما يحدد القطاعات الغير قابلة للتعمير  ومن جهة أخرى يحجز مواقع للتجهيزات و الهياكل الأساسية 

 ذات المنفعة العمومية .

شغل  ا مخططيجاز لأهم مراحل إعداد كل من مخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و كذ* سنحاول التطرق بإ

ية و الحضر الأراضي لنخلص إلى الصلاحيات و الأدوار التي تؤديها الجماعات المحلية في مجال التهيئة

 الإقليم 

شروع ير المتحض يمر عبر أربع مراحل أساسية هي مراحل إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : - 

 إعادة المراجعة –المصادقة  –التحقيق العمومي -

 مرحلة تحضير المشروع  أولا:

 - للتهيئة و  على أنه " يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي 90/29من القانون  24لقد نصت المادة

ن يكوو  "التعمير يتم إعداد مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته 

دها هذا بموجب مداولة توقع من طرف جميع الحاضرين و تتضمن التوجهات الأساسية التي تحد

 .العامة  لفائدةاالصورة الاجمالية للتهيئة و مخطط التنمية للبلدية المعنية و قيمة التجهيزات ذات 

 -جلس قر المتبلغ المداولة إلى الوالي مختص إقليميا للمصادقة عليها و تشهر لمدة شهر كامل بم

 الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية .

 - إصدار قرار إداري )قرار ترسيم الحدود( :من طرف الوالي و إذا كان المخطط التوجيهي يتعلق

 1ر ترسيم الحدود من طرف الوزير المكلف بالتعمير و وزير الداخلية بعدة بلديات فيتم إصدار قرا

  عن –إذا شمل المخطط بلديتين أو أكثر يتم إسناد المهمة إلى مؤسسة عمومية أو مكاتب دراسات

 2و لا تكون قراراتها نافذة إلا بعد مداولة المجالس الشعبية المعنية          -طريق المناقصة

 مات المنظ واز يشرع المعنيون في إطلاع رؤساء الغرف التجارية و الفلاحية بعد صدور قرار الانج

تمنح  لتعمير وئة و االمهنية و الجمعيات المحلية كتابيا بالقرار القاضي بإعداد المخطط التوجيهي للتهي

ب ئات الواجيوم للإفصاح عن رغباتهم في المشاركة أم لا كما حدد القانون بعض الهي 15لهم مهلة 

وى لى مستعتشارتها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدية أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية اس

 الولاية و البلدية .

 - ية البلدية يوم يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعب 15بعد انتهاء مهلة

التي  وشريها عيات التي سيستالمعنية قرار يحدد الإدارات و الهيئات و المصالح العمومية أو الجم

 تشارك في إعداد المخطط .

 - لة ح لهم مهري تمنيبلغ المشروع المصادق عليه بمداولة إلى الهيئات المذكور سابقا في القرار الإدا

 يوم لإبداء آرائهم و ملاحظاتهم . 60

 مرحلة التحقيق العمومي ثانيا :

                                                             
 الوثائق محتوى و عليه المصادقة و التعمير و للتهيئة التوجيهي المخطط اعداد اجراءات يحدد،  91/177من المرسوم  التنفيذي  4المادة  - 1

 26 العدد ، الرسمية الجريدة ، 1991 ماي 28 في المؤرخ ، به المتعلقة
 ، به المتعلقة الوثائق محتوى و عليه المصادقة و التعمير و للتهيئة التوجيهي المخطط اعداد اجراءات يحدد،  91/177من المرسوم  06و  05المادة  -2

  26 العدد ، الرسمية الجريدة ، 1991 ماي 28 في المؤرخ
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على ضرورة مشاركة المواطنين في مشروع المخطط  91/177 التنفيذي رقم  لقد نص المرسوم 

التوجيهي للتهيئة و التعمير من خلال إعطاء آرائه كفاعل رئيسي في هذا المشروع الذي يوضع 

يتم فتح سجل خاص بالاستقصاء على مستوى مقر البلدية المعنية حيث 1يوم  45للإستقصاء العمومي لمدة 

ئيس المجلس الشعبي البلدي ،تدون فيه ملاحظات و اقتراحات من و يكون مرقما و موقعا من طرف ر

يوم و يوقعه المفوضون الذين يقومون بإعداد محضر  45المواطنين على أن يقفل السجل بعد انتهاء مهلة 

قفل الاستقصاء الذي يرسلونه إلى المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية مصحوبا بالملف 

 يوم . 15صاء مع استنتاجات في مهلة الكامل للاستق

 ثالثا : المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

بعد مرحلة التحقيق العمومي يسجل مشروع مخطط التهيئة و التعمير بعد المصادقة عليه إلى الوالي 

 2لام الملف يوم من است 15المختص إقليميا و ذلك من أجل تلقي رأي المجلس الشعبي الولائي خلال 

بعد تلقى رأي المجلس الشعبي الولائي تتم المصادقة النهائية على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير من 

 3قبل الجهة المختصة كما يلي )حسب عدد سكان البلدية ( :

 ألف نسمة . 200* بقرار من الوالي :البلدية أو البلديات التي يقل عدد سكانها عن 

وح لتي يترااديات ن الوزير المكلف بالتعمير و وزير الداخلية بالنسبة للبلدية أو البل* بقرار مشترك بي

 ألف نسمة . 500-ألف نسمة  200عدد سكانها مابين

 ألف نسمة  500* بمرسوم تنفيذي بالنسبة للبلدية أو البلديات التي يفوق عدد سكانها 

ت منشورابعد المصادقة النهائية يتم وضع المخطط تحت تصرف الجمهور و ينشر في الأماكن المخصصة لل

 الخاصة بالمواطنين .

 رابعا: مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

 طنما اشترير و إلم يحدد المشرع الجزائري آجال قانونية لإعادة مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعم

 : 28حسب نص المادة 

 .في طريق الإشباع  19إذا كانت القطاعات المزمع تعميرها المشار إليها في المادة  -

سا تجيب أسالا تس إذا كان تطور الأوضاع أو المحيط أصبحت معه مشاريع التهيئة للبلدية أو البنية الحضرية-

 للأهداف المعينة لها.

 . POSمخطط شغل الأراضي المطلب الثاني :

-يعتبر مخطط شغل الأراضي آخر مستوى في التخطيط العمراني و  هو  مخطط تفصيلي                       

.حيث عرفت المادة  للتعمير الحضريتقنية وسيلة  و- أكثر تفصيلا من المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

يحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصيل في إطار توجيهات المخطط التوجيهي  "  29-90من القانون  31

 4"للتهيئة و التعمير حقوق استخدام الأراضي و البناء 

                                                             
 52 العدد ، الرسمية الجريدة ، التعمير و بالتهيئة المتعلق ، 1990 ديسمبر 01 في المؤرخ ، 90/29من القانون  26المادة  - 1
 ، نفس المرجع . 91/177من المرسوم  14المادة  - 2
 ، نفس المرجع . 90/29من القانون  27المادة  - 3
 المتعلق بالتهيئة و التعمير   90/29القانون  - 4
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" يعتبر أداة لتفصيل قواعد ضبط استعمال الأراضي و ضبط الحقوق و كيفيات البناء عليها من أجل التحكم 

 1ات المثلى للأرض "في التوسع العمراني و مراقبته و تحديد الاستخدام

و بصيغة أكثر تفصيل يمكن القول بأن مخطط شغل الاراضي هو" عبارة عن أداة يمكن من خلالها تحديد 

الشكل الحضري لكل منطقة من خلال تنظيم حقوق البناء على الأراضي و كذا تبيان كيفية استعمالها لا سيما 

و وجهتها و حقوق البناء المرتبطة بملكية الأراضي و  فيما يتعلق بنوع المباني المرخص بها         و حجمها

 2الارتفاقات المقررة عليها و النشاطات المسموح بها إلى غيرها من التوجهات الأساسية "

 50/318و بالتطرق إلى المرسوم التنفيذي رقم  90/29من خلال القانون :أهداف مخطط شغل الأراضي  -

د مخطط المحدد لإجراءات إعدا28/05/1991المؤرخ في   91/178المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

 شغل الأراضيو المصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة بها نستشف الأهداف التالية :

 ت .للبنايا خارجيلتحديد أنماط البنايات المسموح بها و استعمالاتها مع ضبط القواعد المتعلقة بالمظهر ا -

ية أو ية المبنالأرض تعيين الكمية القصوى و الدنيا من البناء المسموح به و المعبر عنها بالمتر المربع من -

 . بالمتر المكعب من الأحجام مع ضرورة تحديد المساحات الخضراء و المواقع المخصصة للمنشآت

 مميزاتها تحديد المصلحة العامة و كذلك  تخطيطات طرق المرور و  -

 و تبين المنافذ و الطرق و كيفية وصول الشبكات إليها  تحديد الارتفاقات  -

 ها و إصلاح جسيدهاتحديد الأحياء و الشوارع و النصب التذكارية و المواقع و المناطق الواجب حمايتها و ت -

 .تعيين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها و حمايتها -

  ات و المساحات الفارغة و المغارس تبين مواقف السيار-

سات الدرا وتحديد المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية طبقا لوسائل الدراسات البيوتقنية -

 الدقيقة للزلازل على مقياس مخطط شغل الأراضي .

إلا أن هناك  حيث يمر تقريبا بنفس المراحل 29/ 90حددها  القانون : مراحل إعداد مخطط شغل الأراضي –ب 

 و الجهات المخولة للمصادقة عليه .اختلاف في الآجال الزمانية 

،و الذي  مهمة تحضير مشروع مخطط شغل الأراضي لرئيس البلدية 90/29من القانون  34* أسندت المادة 

 يعرضه على التحقيق العمومي بعد المداولة 

اضي يوم ."يعدل مخطط شغل الأر 60اضي للتحقيق العمومي خلال مدة * يطرح مشروع مخطط شغل الأر

 ليه .عبعد التحقيق العمومي ليأخذ في الحسبان عند الاقتضاء خلاصات التحقيق العمومي ثم يصادق 

عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية * المصادقة على مخطط شغل الأراضي تكون 

 3" البلدية المعنية

                                                             
 1/ المجلد  20مجلة الحقوق و العلوم الانسانية  ، العدد  " معوقات أدوات التهيئة و التعمير في تنظيم النسيج العمراني بالجزائر "عباس راضية  - 1

 180ص 
، رسالة ماجستير في العقود و المسؤولية ،معهد العلوم القانونية         1990 الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذسماعين شامة ، - 2

 . 122،ص  1999و الإدارية جامعة الجزائر 
 52 العدد ، الرسمية الجريدة، 1990 ديسمبر 01 في المؤرخ ، التعمير و بالتهيئة المتعلق ، 90/29من القانون  60المادة  - 3
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ادة على أنه لا يمكن إع 90/29من القانون 37* إعادة مراجعة مخطط شغل الأراضي : نصت المادة 

 مراجعة مخطط شغل الأراضي إلا بشروط :

ن المسموح به م إذا لم ينجز مخطط شغل الأراضي في الآجال المقررة لإتمامه سوى ثلث حجم البناء-        

 المشروع .

الموجود في  لمبنيا الإطار كان إذاعرض لتدهور ناتج عن ظواهر طبيعية  ،إذا كان الإطار المبني قد ت-       

 . وطنية ةمصلح ذي مشروع إنشاء حاجة ذلك استدعت إذاأو حالة تدهور إلى إعادة تجديده أو  حالة خراب

ف ين على الأقل نصملاك البنايات البالغ سنوات من المصادقة عليه أغلبية 5إذا طلب ذلك و بعد مرور -       

 .حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الأراضي

 (PDAU–POSمير ) لث : دور المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في إعداد أدوات التهيئة و التعالمطلب الثا

من  78يث تشير المادة مية حالجماعات الإقلي تهيئة الإقليم في الجزائر بصلاحياتترتبط                        

الشعبي  المعنون  من طرف المشرع الجزائري بصلاحيات المجلس 12/07الفصل الرابع من قانون الولاية 

..و يعلمه .طبيقه الولائي :" يساهم المجلس الشعبي الولائي في إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية و يراقب ت

 أداة ة على كللمصادقاالوالي بالنشاطات المحلية أو الجهوية أو الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم و يتداول قبل 

 11/10ون البلدية من قان 108مقررة في هذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهيئة الولاية " كما تشير المادة 

و  نفيذها "تامة و "يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم و التنمية المستد

ظيم يع و التنلتعمير المنصوص عليها في التشرمن قانون البلدية "تتزود البلدية بكل أدوات ا 113المادة 

 المعمول بهما بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي "

في  ل إعدادها ومن خلال تطرقنا سابقا لأهداف مخططات التهيئة و التعمير و كذا لمختلف مراح              

 ة بخصوصأثر الوصاية و دور الجماعات المحلي– محاولة منا لقراءتها سياسيا من زاوية موضوع بحثنا

 خلصنا إلى أن : –جانب التهيئة و التعمير 

ضرورة تحيين الجانب القانوني على إعتبار أن الأقاليم هي المجالات الأكثر حيوية و ديناميكية و * 

عقل مواصلة العمل بقانون بالتالي ينبغي تكييف المنظومة القانونية مع المستجدات و تقنيات البناء الحديثة فلا ي

 2004و الذي تم تعديله سنة 1990ديسمبر  01المتعلق بالتهيئة         و التعمير المؤرخ في   90/29

،حيث التعديل جاء سطحي و لم يتعدى سوى إدراج  2004غشت  14المؤرخ في  04/05بموجب القانون 

ئر الكبيرة التي عرفتها الجزائر جراء الكوارث و ذلك كنتيجة للخسا -مادة 15في حدود  -بعض المواد الجديدة

( بسبب عدم إحترام معاير البناء و  2003و زلزال بومرداس سنة  2001فيضانات باب الواد الطبيعية )

 1مقايس التعمير .

 :أدوات التهيئة و التعمير في الجزائر 5 جدول

 10/02القانون  و  01/02القانون  SNAT المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

المتضمن المصادقة على المخطط 

 الوطني لتهيئة الإقليم

تبادر بهم الإدارة المركزية 

بالتشاور مع المجلس 

 الإقتصادي و الإجتماعي
 SRAT المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم

بهم الجماعات  تبادر 01/20القانون              PAW المخططات الولائية لتهيئة الإقليم

                                                             
يساير  بالرغم من أن الغاية الاساسية لمخططات التهيئة و التعمير تكمن في تسيير التطور العمراني و التحكم فيه مع السعي لتحقيق مخطط عمراني - 1

و التجمعات العمراني و انتشار البناءات الفوضوية هي السمة الغالبة على جل المدن   asymétriqueالمعاير الدولية إلا أنه لا يزال غياب النسق 

 الحضرية في الجزائر .
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المخطط التوجيهي للتهيئة و 

 التعمير
PDAU 

المعدل و المتمم بالقانون  90/29القانون 

ر ) إدراج البعد البيئي و الأخذ بمعايي 04/05

جديدة بعد الخسائر التي أحدثتها  الكوارث 

فيضانات –الطبيعية التي عرفتها الجزائر 

 و زلزال بومرداس سنة 2001باب الواد 

2003 .) 

 المحلية

 POS مخطط شغل الأراضي

 

 المصدر : من إعداد الباحث

ن ن القانوعملي نلاحظ حتى إن كاالمن خلال الميدان  هيمنة السلطة المركزية على المحلية :* 

لتعمير ايئة و يعطى صلاحيات المبادرة لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إعداد و تنفيذ أدوات الته 90/29

لح ة المصاخلال دراستنا للمراحل لاحظنا تدخل الوصاية خلال كل المراحل بداية من مشاركغير أنه من 

ي أن لتي ينبغادي و بي البلالتقنية للمديريات في إعداد أدوات التهيئة و التعمير مرورا بمداولة المجلس الشع

ير التعم وت التهيئة يمكن أن تدخل أدوا لمصادقة الوصاية و تخضع مشاريع مخططات التهيئة و التعمير 

كانها عن قل عدد سيالتي  بقرار من الوالي :البلدية أو البلدياتحيز النفاذ إلا بعد المصادقة النهائية للوصاية )

لتي البلديات اية أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير و وزير الداخلية بالنسبة للبلد /ألف نسمة 200

ي أو البلديات الت بمرسوم تنفيذي بالنسبة للبلدية ألف نسمة / 500-ألف نسمة  200يتراوح عدد سكانها مابين 

  .(  ألف نسمة 500يفوق عدد سكانها 

زية طة المركد السليحيث تأكد الممارسة و الواقع بأن كلمة الفصل في مجال أدوات التهيئة و التعمير تبقى في 

 .على حساب الجماعات المحلية

  « Or dans la pratique ,L’Etat reste l’unique maitre du jeu décisoire comme le fait justement 

remarque A.Rahmani (Les limites des prérogatives des communes en matière de planification 

urbaine, Centre de documentation et de recherche administratives ,Alger,1990,p201 

:إن الممارسة العملية  م توفر العنصر البشري المؤهل و المتخصص في الجماعات المحلية* عد

تكشف بأن أدوات التهيئة و التعمير على مستوى الجماعات المحلية توكل مهامها للإداري على حساب التقني 

رية و ليس التقنية .كما كما أننا نجد مثلا التركيبة البشرية للجان اختيار الأرضيات تسيطر عليها النزعة الإدا

تعرف جل الهيئات المحلية عدم توفر الإمكانات البشرية الكافية خاصة المتخصصة في مجال التعمير في 

البلديات و إن وجدت فإنها لا يمكنها إنجاز الدراسات المتعلقة بمخططات التهيئة و التعمير فتلجأ في أغلب 

ي تكلف مكاتب الدراسات العمومية أو مديريات الولائية للتعمير الت -المركزية –الحالات إلى الإدارة الوصية 

و السكن للتكفل بالدراسات و الإشراف على مراحلها فيتحول سلطة صناعة أدوات التهيئة و التعمير إلى هذه 

الأطراف المركزية و لا يبقى المجالس الشعبية البلدية في معظم الحالات إلا الموافقة عليها فيصبح دور 

 2دية شكلي .البل

بالرغم من أن القوانين تسمح بمشاركة غياب الحس المدني و مشاركة المجتمع المدني :* 

المواطن و الجمعيات في إبداء آرائها و مقترحاتها في مرحلة التحقيق العمومي خلال إعداد أدوات التهيئة و 

                                                             
1,si le schéma national doit en toute logique relever de l Etat,l’élaboration des schémas régionaux doit  Ainsi «

nécessairement associer les élus locaux en leurs qualité d’acteurs concernés et ce ,dans le cadre de larges 
concertations à un niveau régional .Or dans la pratique ,L’Etat reste l’unique maitre du jeu décisoire » 
Source ;Rachid Zouaimia« L’introuvable Pouvoir Local » ,Insaniyat Revue algérienne d’anthropologie et de 
sciences sociales ,30 avril 2002 .p 11 

 183ص مرجع سبق ذكره  " معوقات أدوات التهيئة و التعمير في تنظيم النسيج العمراني بالجزائر " ،عباس راضية  - 2
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إقفال سجلات  أثبتتيث الواقع و التجربة العملية التعمير إلا أننا نجد عدم إيلاء الأهمية لهذا العنصر ح

 التحقيق العمومي شبه فارغة من إقتراحات و آراء المواطن المحلي . 

مشاركة  تحد من–السلبية –أن الممارسات البيروقراطية  : الممارسات السلبية البيروقراطية* 

نية و ناقص من الوثائق التقالمواطن لأنه في بعض الأحيان يوضع تحت تصرف الجمهور المشروع فقط 

الذين  عقاريينيتدخل خلال مرحلة التحقيق العمومي السماسرة و المضاربين الالخرائط .و في بعض الأحيان 

حتم على ية مما يقومون بالترويج لمعلومات مغلوطة المتعلقة مثلا بإجراءات نزع الملكية للمصلحة العمومي

ضاربة وضوع ممضاربين العقارين ثم تصبح هذه الأوعية العقارية الملاك الحقيقين بيعها بأثمان بخسة للم

  .لواقع االتي تصعب مهام وثائق التعمير مما حال من تفعيل دور المخططات لتتحول إلى أداة لتسوية 

الإعداد راحل التي يتم من خلالها تعدد المتدخلين و الفاعلين في مختلف م:إن  طول المدة الزمنية* 

سنوات و تضاف إليها مدة إنجاز  3يتطلب وقت كبير" التي تأخذ في المتوسط أدوات التعمير  و المصادقة على

الدراسات بسنتين و نصف في المتوسط مما يؤدي إلى فقدان هذه المخططات كفاءة الاستجابة للأهداف و 

 1أرض الواقع "الخيارات المقررة ذلك أمام نشوء واقع ميداني جديد يعيق تطبيق البرامج و العمليات على 

 سنوات . 5هذا الأمر ادى إلى مراجعة أدوات التهيئة و التعمير بمعدل                      كل 

عجالي بع الاستفيذ و انجاز بعض المشاريع ذات الطافي تن:أدوات التهيئة و التعمير  احترام* عدم 

لاحية و اضي الفالجزائر مثل :حماية الأرمن جهة و كذا تعدد التعليمات و القوانين التي تضبط العقار في 

جوع إلى ون الرالمناطق الغابية...مما يحتم الجماعات المحلية إلى استغلال الأوعية العقارية الشاغرة د

 توجيهات مخططات التهيئة و التعمير .
 

 المبحث الرابع : تقييم  نظام الوصاية الإدارية  في الجزائر وفق مقاربة تنموية .

لقد قطعت الجماعات المحلية في الجزائر  شوطا كبيرا من حيث الجانب السياسي بداية من                       

بيدا  أن ،ومرورا بالنظام الانتخابي و حرية اختيار الشعب لممثليه محليا 2تكريس وجودها المادي  دستوريا  

 ،هذا ما يدفعنا إلى اقتصاديالأدوار  و التحديات الجديدة للجماعات المحلية أصبحت ذات بعد تنموي و 

البحث و تسليط الضوء على مدى ملائمة نظام الوصاية الإدارية مع الأدوار الجديدة للجماعات المحلية في 

 الجزائر .

 وء قانون الولاية و البلدية .المطلب الأول : عيوب نظام الوصاية الإدارية على ض

م يحدد ل لولايةاأو  لديةسواء تعلق الأمر بقوانين البفي الجزائر إن نظام الوصاية الإدارية                    

ها ضمنيا فقط ة لو إنما اكتفى المشرع الجزائري للإشارو لم يضبط حدودها         ف لمفهوم الوصايةيتعر

الس المج لىرقابة على الأشخاص المنتخبين ، رقابة على أعمالهم و كذا رقابة ع :من خلال ثلاث مظاهر

 الشعبية المحلية ككل.

 حلية فقداعات المو تختلف الهيئات و المؤسسات التي تقوم بالرقابة على الجمالمستويات فضلا عن هذا تتعدد 

 نجدها :

                                                             
 185مرجع سبق ذكره .ص  ، " معوقات أدوات التهيئة و التعمير في تنظيم النسيج العمراني بالجزائر "عباس راضية  -1
اعات الإقليمية للدولة هي الولاية و البلدية و بالتالي هذا الاعتراف الدستوري يعبر عن على أن الجم 18و17في مواده  2020لقد نص الدستور -2

 مظهر من مظاهر استقلاليتها ومحاولة إلغائها  تتطلب تعديل دستوري .
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لس إذا  تعلق الأمر بحل مج-مرسوم رئاسي  –تمارس عليها رقابة من طرف رئيس الجمهورية  -

 شعبي ولائي أو بلدي ،رقابة من طرف الوزير ، الوالي و حتى رئيس الدائرة ...

 مجلس -يةالقضائ الرقابة)  –وخارجية  -...( المديريات التنفيذية -الدائرة -الولاية رقابة داخلية ) -

 المفتشية العامة للمالية..(  –المحاسبة 

( و رقابة ..لمالي االمراقب  المصادقة على المداولات ، قد تكون رقابة قبلية ) الزمنيةأما من الناحية  -

   المفتشية العامة للولاية...(.–بعدية ) لجان التحقيق البرلمانية 

 ودنا إلىو الممارسة العملية تقالنصوص القانونية الناظمة للوصاية الإدارية إن المتمعن في  -

 وماعات المحلية الثغرات التي كان لها الأثر السلبي على أداء الجو  استخلاص العديد من الاختلالات

 : استقلاليتها بل و على طبيعة النظام اللامركزي المنتهج . سنحاول تبيانها فيما يلي
 

 : "التوازي في الاختصاصات  و الإجراءات "مبدأ من حيث  -1

إن الممارسة العملية و القوانين تخول سلطة تعديل أو إلغاء بعض القرارات الإدارية و المداولات   -

الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي من قبل رئيس الدائرة أو رفض بعض القرارات الإدارية من 

. عنويةة المبالشخصيو لا تتمتع هيئاتها  معينةبالرغم من أن هذه الأخيرة 1قبل المديريات التنفيذية

 هيمنة المعين على حساب المنتخب. هذا ما يكرس

لشعبية صلاحية حل المجالس ا 12/07و الولاية  11/10كما أننا نجد في كل من قانون البلدية  -

جهات القضائية أمام ال المحلية طبقا لمرسوم رئاسي دون ترك أي المجال أمام هذه الهيئات للإستئناف

 رئيس الجمهورية هيئة عليا قرارته غير قابلة للنقض. بإعتبار

سابقة تاريخية من  ة أنه في تاريخ الجزائر المستقلة عرفت الجماعات المحليةتجدر الإشار*** 

مجلسين شعبيين ولائيين وذلك  02و 2سبعون مجلس شعبي بلدي بأربع ولايات  70خلال حل 

المتضمن حل مجالس شعبية بلدية  2005ويلية ج20المؤرخ في  05/254بموجب المرسوم الرئاسي 

المتضمن حل  2005جويلية  20                    المؤرخ في   05/255و المرسوم الرئاسي رقم 

الأمر بيومين   –حيث سبق هذا القرار  3المجلس الشعبي الولائي لكل من ولايتي بجاية و تيزي وزو

.حيث  90/09المتضمن تعديل قانون الولاية  2005جويلية  18المؤرخ في  05/04الرئاسي رقم 

...عندما "  90/09من قانون الولاية  44تضمن هذا التعديل حالة حل  جديدة ضمن أحكام المادة 

يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو 

 48المادة  12/07تكريس هذه الحالة في قانون الولاية كما تم   4" يمس بمصالح  المواطن و سكينته

"...عندما يكون الابقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم اثباتها أو من طبيعته المساس 

و        و بالتالي فتح المشرع من خلال هذا النص  باب التأويل بمصالح المواطنين و طمأنينتهم "

 ياسية للفصل في المسائل المتعلقة بحل المجالس الشعبية المحلية .التكييف واسعا أمام السلطة الس
 

                                                             
طط التنمية البلدي             قد يتم رفض بعض القرارات الإدارية من قبل المديريات التنفيذية مثل ما تم توضيحه سابقا في مسار إعداد كل من مخ - 1

 و مخططات التهيئة و التعمير المحلية .
م ش   01م ش ب بولاية بومرداس + 02م ش ب بولاية بجاية + 30مجلس بلدي بولاية تيزي وزو+ 37يتعلق الأمر بحل مجالس شعبية بلدية ) - 2

تي محلية الب بولاية البويرة ( هذا القرار اتخذ من قبل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كخطوة لإحتواء الأوضاع في منطقة القبائل أعقاب الانتفاضة ال
لإحدى النقاط العالقة بين الحكومة الجزائرية وما يسمى "تنسيقية العروش" في منطقة القبائل في مفاوضاتهما حول شهدتها المنطقة  وكذلك كإستجابة ل

عشرات تعيين مجالس بلدية في  2002وكانت الحكومة الجزائرية قررت في أعقاب انتخابات أكتوبر  "بأرضية القصر لائحة المطالب المعروفة

 .البلديات بمنطقة القبائل بعد أن قاطع غالبية السكان الاقتراع استجابة لدعوة تنسيقية العروش
 09.ص  2005جويلية  20المؤرخ في  51الجريدة الرسمية العدد - 3
   90/09المتضمن تعديل قانون الولاية  2005جويلية  18المؤرخ في   05/04الأمر الرئاسي رقم  - 4
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يمكن ة قضائية " المتعلقة بتوقيف المنتخبين المحليين محل متابع 12/07من قانون الولاية  45المادة  -

زير ومعلل من  يعلن التوقيف بموجب قرارللمجلس الشعبي الولائي ... بموجب مداولةأن يوقف 

وريا ائيا و فنهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلق حكم قضائي...وفي حالة صدور المكلف بالداخلية 

ة من مداول علىممارسة مهامه " من خلال هذه المادة يمكن أن نستشف بأن قرار التوقيف يكون بناء 

 معلل في و بقرار على السلطة التقديرية للوزير التوقيف  بناءا المجلس الشعبي الولائي و يتم تثبيت 

 حين يتم إستئناف المنتخب لعهدته الانتخابية بموجب حكم قضائي نهائي .

قرار إداري و استئناف المنتخب لعهدته الانتخابية بموجب قرار ـــــالتوقيف يكون بحيث يلاحظ بأن  -

المنتخبين لمهامهم بالرغم من حصولهم كما أن الممارسة العملية أتثبت عدم استئناف ، يــــــقضائ

 la grosse du -" الصيغة التنفيذية الجهات الوصية أو اشتراط  بحجة عدم تبليغعلى أحكام بالبراءة 

jugement . كإجراء بيروقراطي من قبل الوصاية 

 :بعض الثغرات من حيث موضوع النص القانوني  -2

بموجب أن يوقف  نـــكـــيم"   12/07من قانون الولاية  45بالرجوع مرة ثانية إلى نص المادة  -

للمجلس الشعبي الولائي كل منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة  مداولة

من الوالي كل من قانون البلدية " يوقف بقرار  43بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف ..." و المادة 

منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف 

عهدته الانتخابية بصفة صحيحة .." لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة  قضائيةأو كان محل تدابير 

"  نـــكـــيملعبارة "    12/07من قانون الولاية  45 إن توظيف المشرع الجزائري في نص المادة 

لا يمت بالصلة لموضوع المادة و يبعث الكثير من الاضطراب وفي سياق متصل يشير الاستاذ عمار 

نؤيد  " أن النص المذكور ورد فيه عبارة يمكن و كأن المشرع جعل الأمر جوازيا و لا :بوضياف

يحول دون حضور العضو الأشغال المشرع فيما ذهب إليه فطالما ثبتت المتابعة وحصل المانع الذي 

 1وجب توقيفه و الإعلان عن ذلك بمقتضى قرار معلل من وزير الداخلية "

في حين  هو حصر المشرع للجرائم  المذكورة 12/07من قانون الولاية  45كما يعاب على المادة 

 ساد أوفنتساءل عن تصرف الوصاية في حالة ارتكاب المنتخب لجرائم أخرى أو أخطر مثل :قضايا 

ثل هذه الحالات مفهل بمقدور الوصاية توقيف المنتخب في .         ..خابر و المساس بأمن الدولة تال

 ؟

 
 

 قانون البلدية و قانون الولاية : بين المصادقة الصريحة و تباينها ما -3

تنفذ إلا بعد المصادقة عليها  نجد بأنه  لا 11/10من قانون البلدية  58و  57بالرجوع إلى نص المادة  -

من طرف الوالي المداولات المتضمنة ) الميزانيات و الحسابات/قبول الهبات و الوصايا الأجنبية/ 

ولا يعلن عندما يخطر الوالي بالمداولة قصد المصادقة عن الأملاك البلدية ...اتفاقيات التوأمة/ التنازل 

 . 2يها ضمنايوم تعتبر المداولة مصادق عل 30قراره خلال 

في قانون الولاية لهذه الحالة ت الوصاية بخصوص نفس النص الوارد سكو نا بالمقابل نجدغير أن -

من  55وت السلبي للوصاية عن المداولات  . و هذا ما تعبره عليه لمادة لم تحدد مآل السكو  12/07

 02أجل اقصاه شهران ا في " لا تنفذ الا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليهقانون الولاية :

                                                             
عن :  328. ص  2012،الجزائر: جسور للنشر و التوزيع  ،  2012فيفري  21المؤرخ  12/07شرح قانون الولاية  القانون عمار بوضياف ، -1

المجلة الأكاديمية للبحث " الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية في القانون الجزائري :قراءة تحليلية نقدية "  شادي محسن ، بوعمران عادل 
 125) عدد خاص ( ص  03العدد 11قانوني ، المجلد ال
  12/07من قانون الولاية  58انظر المادة  -2
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التنازل عن العقار و –الميزانيات و الحسابات  -المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما يأتي : مداولات

 الهبات و الوصايا الأجنبية ."–اتفاقيات التوأمة -اقتناءه أو تبادله

ل غير إلى آجافي حين صدور التنظيم يبقى –تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم  -4

 :-محددة 

حيث يتأخر 12/07 و الولاية 11/10لقد وردت هذه العبارة في العديد من المواد الهامة في قانون البلدية 

 نأخذ بعض الأمثلة :رة لا يصدر أصلا يالتنظيم في الصدور وفي حالات كث

  :01الأول مثال ال

ئي وتعيين المتعلقة بحل المجلس الشعبي الولا 12/07من قانون الولاية  49المادة بالرجوع إلى نص 

ضابط لهذا النص أيام بإقتراح من الوالي لم يتم صدور التنظيم ال 10المندوبية الولائية محله في آجال 

فيات المحدد لكي 2016مارس  21المؤرخ في  16/104بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2016حتى سنة 

 الولاية ( سنوات من صدور قانون 04جديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية المحلة )بعد أربع ت

 :02الثاني مثالال

"يصدر القانون الأساسي لسلك الولاة بموجب مرسوم "، حيث منذ صدور قانون   123المادة تشير  

النور بعد و الحديث عن مرسوم يرى هذا اللم - 2022سنة -و إلى غاية يومنا هذا  2012 سنة  الولاية

ون الجماعات الإقليمية بالجزائر حيث بات هذا الأمر إلزامي اكثر منه اختياري وذلك إعادة مراجعة قان

نفس الممارسات و النتائج للقوانين  11/10و قانون البلدية  12/07نظرا لتكريس كل من قانون الولاية 

ستوى الواقع العملي فنفس العوامل و الظروف تؤدي الى على م-الخاصة بالجماعات المحلية  –السابقة 

 1نفس النتائج .

 . لالية المطلب الثاني : التنمية المحلية في الجزائر بين نظام الوصاية الإدارية و مبدأ الاستق

لية و الاستمرارية و و هادفة تتسم بالشمو-أي منظمة–التنمية المحلية هي عملية مخططة إن                    

ية ة المحللسكان المجموعالغرض منها إحداث تحسينات على الصعيد الاجتماعي ، الاقتصادي و الخدماتي 

 البارزة للتنمية المحلية هي : حيث من بين الخصائص و نطاق التنمية الوطنية . ضمن حدود

 ى يتحقق إلىارتقاء مستمر نحو الأفضل حيث يفضي كل مستوهي (الاستمرارية  التطور و ): الدينامكية  -

جال تساع ماطموح جديد بمستوى أعلى و الانتقال من دائرة إلى أخرى بما يفرض استمرارية و استدامة و 

 التنمية .

 لو تموي ر،مبادراتن بمشاركة كل الفاعلين المحلين وترتكز على أفكاينبغي أن تكو :و الإبداع المشاركــة  -

مع  لإقليماوخصوصيات حلي حيث تتجسد روح الإبداع في تكييف الإمكانات المادية و البشرية و المالية م

ي خلق فت المحلية مدى إمكانية الوحداما ي الحقيقي ف التحديأو بمعنى آخر يكمن متطلبات الساكنة المحلية. 

 لساكنة المحلية .الثروة  وفق خصوصيات الإقليم و بما يتماشي مع الاستجابة لمتطلبات ا

                                                             
 12/07وردت هذه العبارة في العديد من المواد في قانون الولاية ،  " تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم"- 1

(49/50/52/69/81/96/111/116/123/130..) 
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تخاذ ا الأغلبية في ، ناقشةالجماعية في المداولة و الملتبلغ التنمية المحلية أهدافها ينبغي أن تنطلق من مبدأ "و 

 .، الوحدة في التنفيذ " القرار

البلديات مؤشرات التنموية تتقاسمها البلديات الغنية و المن المفارقات التنموية في الجزائر نجد بأن نفس  حيث

من أساسي كعامل أو شرط  (ميزانية محلية ضخمة  –الوفرة المالية البعد المالي ) هذا ما يستبعد .الفقير

 1شروط تحقيق التنمية المحلية .

 ؟في الجزائر ق التنمية المحلية و التخفيف من الوصاية يحق الاستقلاليةفهل تحقيق 

اللامركزية في التنظيم الإداري للدولة و استقلالية الجماعات  لقد تبنت الجزائر منذ الاستقلال منهج و فكر "

( 1969و قانون الولاية  1967ترجمته القوانين الأولى للجماعات المحلية ) قانون البلدية سنة ما هذا المحلية " 

نيوية كراهات بلمحلية للسلطات المركزية تغذيها إالواقع لا يزال يكرس تبعية شبه مطلقة للجماعات ا غير أن

. على ضوء موضوع دراستنا سنحاول 2%90و يرسخها أكثر تمويل مالي يصل في بعض الأحيان  -مؤسسية –

والممارسة الوصائية للسلطة المركزية   -المؤسسية –التركيز أكثر على الطرح الأول المتعلق بالإكراهات البنيوية 

 على قرارات الجماعات المحلية .

 

  إن البناء المؤسساتي  Architecture institutionnelleعلى : ميقو للتنظيم الإداري للدولة في الجزائر 

 جهاز مركزي -

 إدارة محلية مشكل من : -

بالشخصية المعنوية  تتمتع و 3الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة ) ولاية  58 و خمسون ثمان -

 الذمة المالية المستقلة (و

 (4و الذمة المالية المستقلة للامركزية و تتمتع بالشخصية المعنويةبلدية ) القاعدة الإقليمية  1541 -

  لا تحوز على الشخصية المعنوية( –بين البلديات و الولاية  الدائرة )هيئة وساطة  ما -

 . (مديريات تنفيذية ) لاوزارية تمثل الوزارات محليا و لا تحوز على الشخصية المعنوية  -
 

 

   توزيع سلطة اتخاذ القرارRépartition du pouvoirs décisionnels لمحلية ما بين الدولة و الجماعات ا

 تقوم على رأسين :

 .الوالي ، رئيس الدائرة و الأمين العام للبلدية  : في ممثلاNommés جهاز معين  -

 .المجلس الشعبي الولائي و المجلس الشعبي البلدي  : في ممثلاélusجهاز منتخب  -

نرى بأن الدولة تحتفظ لنفسها بحق الإشراف   من خلال القراءة الأولية للبناء المؤسساتي و توزيع سلطة اتخاذ القرار 

داخل كل مفاصل الدولة يبسط أكثر سلطة  -اللاوزارية–و الرقابة و التوجيه كما أن درجة تغلغل الأجهزة اللامركزية 

                                                             
و أصبحت مظاهر مدننا تتراجع  من حيث البنية  pathogène–caractère -لية من خلال الواقع أخذت منحى تراكمي سلبيإن التنمية المح -1

الأسواق التحتية )تدهور :الطرق /شبكة التطهير/الإنارة العمومية /نظافة البيئة و المحيط/ تنامي مدن الصفيح و البنايات الفوضوية/ التجارة و 
مور تدخل في صلب المهام اليومية للمجالس الشعبية البلدية حيث أصبحت هذه الأخيرة عاجزة حتي في تسيير مهامها العادية        الموازية...( هذه الأ

 واليومية في ظل حالات الانسداد و الصراعات السياسية و ما تمخض عن النظام الانتخابي ...كل هذا ينبئ بأزمة متعددة الأبعاد
  Une Crise multidimensionnelle 

 

 للمزيد انظر : % 10من إعانات الدولة في حين تتشكل مداخيلها الذاتية نسبة  %90تعتمد البلديات على ما نسبته  - 2
Madjid GONTAS et Samira HELLOU «  L’Autonomie financière des collectivités locales et le développement territorial une 
approche comparative entre l’Algérie et la France «  ,les cahiers du MECAS N04 décembre 2008 .P 222  

 . 12 العدد الرسمية الجريدة ، 2012 فبراير 21 في المؤرخ،  12/07من قانون الولاية  1المادة  - 3
 . 37 العدد الرسمية الجريدة ، 2011 يونيو 22 في المؤرخ ، 11/10من قانون البلدية  2و  1المادة  - 4
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ود و يحد من المبادرة التنموية المحلية خاصة و أن السلطات المركزية الوصاية و يجعل الوحدات المحلية في حالة جم

يقرر" و هذا ما نستشفه من خلال ممارسة يراقب         و تفرض على الجماعات المحلية مبدأ " من يمول هو من 

عندما يتعلق الأمر بتوازن  الإعداد"سلطة الوصاية رقابة واسعة على الميزانية عن طريق الحلول سواء في مرحلة 

 أمام أسلوب لعدم التركيز الإداري أو سلطة رئاسية حقيقيةالميزانية أو أثناء التنفيذ المصحوب بعجز مما يجعلنا 

.فجميع وثائق الميزانية تخضع لتصديق سلطة الوصاية و نفس الأمر يسري على البرامج التنموية البلدية و 1"

 ئة و التعمير المحلية . القطاعية و كذا أدوات  التهي

 محلينموي الترهل الجهاز البيروقراطي على المستوى المحلي و كثرة المتدخلين في تسيير الشأن التإن * 

ة / ينامكييتعارض مع الطرح النظري و خصائص التنمية المحلية التي سبق و أن أشرنا لها سابقا ) الد

و  لى اللافعاليةو الهيئات المتدخلة تفضي إ         ءاتالمشاركة و المبادرة المحلية ( حيث كثرة الإجرا

 تقوض مجهودات الوحدات المحلية في تحقيق تنمية محلية .

و  لقانونيةنصوص امسعى تحقيق التنمية المحلية في الجزائر يصطدم بواقع الرقابة المشددة التي تترجمها الف

لدية انون البل من قكائري من خلال  نظام الوصاية في يؤكدها تعدد الوسائل الرقابية التي تبناها المشرع الجز

خيرة هذه الأ ن تمتعو الولاية وكذا أجهزة أخرى للرقابة المالية على ميزانية الجماعات المحلية على الرغم م

هوض ة في النلس المحليجملة من الانعكاسات السلبية على أداء المجا إلىالأمر الذي أدى -قانونا -بالاستقلالية 

لى لمشددة إقابة ابأعباء التنمية المحلية و بات من الضروري الانتقال بالتنمية المحلية من الوصاية و الر

 الاستقلالية و تشجيع المبادرة المحلية .

 -التباعد ما بين صانع القرار و الفواعل المحلية –نظام اللامركزية * 

distance entre le décideur et acteur  la décentralisation:  ن تحقيق التنمية المحلية من الزاوية إ

مارسة العملية بين المعين و المنتخب فالم يبقى مرهون بدرجة التوافق و التنسيق ما -المؤسسية–البنيوية 

 القيادة الزعامة و و المعين على المستوى المحلي هي علاقة تنافس حول    بين المنتخب أثبتت بأن العلاقة ما

leadership  ن بي حول من يحوز على أكبر قدر من الصلاحيات أكثر منها علاقة تكامل و تنسيق ماو

خطط ثل : ممخاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات التنموية )  الوحدات اللامركزية و وحدات عدم التركيز

 .البلدي للتنمية ، مخططات التهيئة و التعمير (

س نظام م في تكري: من العوامل التي تساه للجماعات المحليةلا يتماشى مع الأدوار الجديدة إطار قانوني * 

 1973نة وم منذ سفلا يعقل أن يستمر العمل بمرسالوصاية هو مواصلة العمل بأطر قانونية و تنظيمية قديمة  

فيذ المتضمن شروط تسيير و تن 73/136و المتعلق بمخطط التنمية البلدي محددة بموجب المرسوم  

ات نوات التسعينسإلى و التعمير التي تعود      مخططات البلديات الخاصة بالتنمية و كذا مخططات التهيئة 

حكم خرى التي تهيئة و التعمير (. فضلا عن بعض القوانين و التنظيمات الأالمتعلق بالت  90/29)القانون 

ومة المنظ تحيينوبالتالي أصبح من الضروري  عائدات أملاك الوحدات المحلية و تخلف النظام الضريبي .

 .القانونية في مجال التنمية المحلية بما يتماشى مع الأدوار الجديدة للجماعات المحلية 

لجماعات المحلية في الجزائر تشكل صورة سلبية و متدهورة عن الإدارة الجزائرية وذلك لقد أضحت ا* 

وبالتالي عجز الجماعات المحلية عن   2نتيجة تعرضها لضغوطاتو قيود تنظيمية ، تشريعية ، مالية و بشرية

                                                             
  55،مرجع سبق ذكره ،ص "  المجموعات المحلية بين الاستقلال و الرقابة " ،مسعود شيهوب   - 1
و أصبحت مظاهر مدننا تتراجع  من حيث البنى  pathogène–caractère -إن التنمية المحلية من خلال الواقع أخذت منحى تراكمي سلبي - 2

بية البلدية حيث التحتية )الطرق /شبكة التطهير/الإنارة العمومية /نظافة البيئة و المحيط ...( وهذه الأمور تدخل في صلب المهام اليومية للمجالس الشع
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صلاحيات  تلبية احتياجات و مطالب المواطنين المطردة يقابله توجس من السلطات المركزية في توسيع

 المجالس الشعبية المحلية و منحها استقلالية أكبر.

بل أكثر من ذلك تخوف السلطة أضحى أكبر لأن الأمر تخطى الجانب التنموي إلى مسألة الحفاظ على أمن و 

و  2019استقرار البلاد          و التخفيف من حالة الاحتقان الشعبي و هذا ما ترجم في الجزائر بالحراك  

هذا ما تترجمه –و بالتالي تدهور الأوضاع التنموية محليا           ه برحيل الجميع "ترحلوا قاع" . منادات

فرض على السلطة تحديات جديدة ألا و هو التحدي الأمني -الاحتجاجات اليومية للمواطنين و غلق الطرق...

اء كل هذه الإرهاصات و في الحفاظ على استقرار البلاد و تفادي الرجوع إلى مرحلة العشرية السود

المعطيات تأخر لا محال استقلالية الجماعات المحلية و يبقى نظام الوصاية تفرضه  الظروف أكثر مما 

و المعنون "تحديات  2011يفرضه الواقع كما أشار التقرير الثاني للبرنامج  الإنمائي للأمم المتحدة سنة 

الربيع العربي كانت ناجمة عن " إساءة استخدام نظم الحكم "  إلى أن ثورات 2011التنمية في الدول العربية 

للفرص التنموية المتاحة للنهوض بشعوب المنطقة ووضعها على مسار التقدم بشكل أدى إلى اتساع رقعة 

بها المنطقة العربية و  المادية و الطبيعية التي تتمتع الثرواتالفقر و ارتفاع معدلات البطالة على الرغم من 

من تم فإن تلك الدول تحتاج إلى نماذج جديدة للتنمية لا ينظر فيه للإستقرار من منظور أمني محض و لا 

ينظر فيه إلى التقدم من منظور منفعة السلع و الخدمات بل من خلال القدرات الجوهرية التي يتمكن من 

بدوره الحقيقي. ومن دون ذلك تكون الثورات و خلالها الفرد من أن يعيش حياة كريمة يشعر فيها 

 1الاحتجاجات الشعبية هي المحصلة النهائية لتلك الأوضاع مهما طال الأمد "

المحلية و هذا  يعترف الدستور الجزائري باستقلالية الجماعات :و التناقض الديمقراطيشكال الدستوري الإ* 

ب لممثليه كما ينص الدستور على حرية اختيار الشعمن الدستور 18و  17ما تم تكريسه من خلال المواد 

تخاذ ان سلطة محليين لا يملكو مسيرينمحليا إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو :  ما مدى جدوى انتخاب 

 ؟القرار؟ وماذا ينتظر المواطن من الأشخاص الذين وضع ثقته فيهم لتمثيله 

أن تحقيق الاستقلالية في اتخاذ القرار المحلي من شأنه أن يحقق الاستقلالية المالية و تحرير ب مكن القولي

م في خلق الثروة و الدفع سه  قد ي  ما المبادرة و روح الإبداع لدى الوحدات المحلية وفق خصوصيات كل إقليم 

هداف الوصاية الإدارية خلق الانسجام و أ من بين                                               .بوتيرة التنمية 

"الوصاية  لأنه في الأخيرالتنسيق بخصوص البرامج و الخطط التنموية إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك 

و الدفاع عن استقلالية الجماعات المحلية كما هي مطبقة حاليا تتجه مباشرة 2مجرد قناع السلطة الرئاسية "

 ة الإدارية و مصلحة المواطن .عكس الديمقراطية و الفعالي

 .ئرفي الجزا المطلب الثالث : الرقابة القضائية و المحاسبية كبديل لنظام الوصاية الإدارية 

و تبلور أدوار جديدة  -الدولة المتدخلة -L’Etat-Gendarme الدولة الحارسة  إن انتهاء مرحلة                    

على وحدة تهدف إلى الحفاظ و الوصاية الإدارية اللامركزية  على أن انت تروجالفكرة التي ك للدولة تجاوز

ي ضرورة الدولة و" وسيلة تضمن بها الادارة المركزية تكريس خططها التنموية على المستوى المحلي و ه

اوت في نطاقها و شدتها من دولة إلى أخرى و قد كان النظام الفرنسي أول من تبنى لا بد منها و إن كانت تتف

ظام الوصاية الإدارية على الهيئات المحلية لكنه أصبح يسعى إلى استبدال الرقابة الإدارية )الوصاية الادارية ن

( بالرقابة القضائية على أعمال الهيئات المحلية و كذا تكريس الرقابة المالية لمجلس المحاسبة كهيئة مستقلة " 

                                                                                                                                                                                                    
الانسداد و الصراعات السياسية و ما تمخض عن النظام الانتخابي  أصبحت هذه الأخيرة عاجزة حتي في تسيير مهامها العادية و اليومية في ظل حالات

 Crise multidimensionnelle...كل هذا ينبئ بأزمة متعددة الأبعاد  
، )الكويت :مركز دراسات الخليج و الجزيرة   ،السياسات التنموية و تحديات الحراك السياسي في العالم العربي :حالة الكويتعلي الزعبي  -1

 14(. ص  2015ية ، العرب
  50مرجع سبق ذكره . ص ،  "  المجموعات المحلية بين الاستقلال و الرقابة "مسعود شيهوب  - 2
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 واسعة، صائية متشددة ووالفرنسي القديم الذي مارس رقابة يأخذ بالأسلوب المشرع الجزائري لا يزال  1

وهذا ما محلية اتسمت بطابعها المتشدد رقابة وصائية على الإدارة ال المركزيةحيث يمارس ممثلي السلطة 

ولم تقتصر  إلى رقابة ملائمةأدى إلى المساس بحرية واستقلال الإدارة المحلية حيث أن هذه الرقابة امتدت 

  .2المشروعية على رقابة

 :عض المواد بالرقابة القضائية من خلال  11/10ية و قانون البلد 12/07لقد أقحم كل من قانون الولاية 

 -حالة إقصاء المنتخب –الرقابة على الأشخاص  -1

ئي يثبت أنه :" يقصى بقوة القانون كل منتخب بالمجلس الشعبي الولا 12/07من قانون الولاية  44المادة 

رار يكون ق تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا ...يمكن أنيوجد 

محل طعن  ،تنافي الوزير المكلف بالداخلية المتضمن إقصاء أحد الأعضاء بسبب عدم القابلية للانتخاب أو ال

فيما يتعلق  12/07ون الولاية و قان 11/10لاحظنا من خلال إطلاعنا على قانون البلدية أمام مجلس الدولة "

لشعبي مجلس ابإقصاء المنتخبين المحلين نجد بأن المشرع الجزائري ذكر حالة ثانية لإقصاء المنتخب بال

لبلدية انون اقالولائي  و لم يذكرها صراحة أو ضمنيا في قانون البلدية .  حيث لم ترد هذه الأسباب في 

ه م ذكر هذلم يت و ب البلدي المجال للطعن أمام  الجهات القضائية كما لم يترك المشرع المجال للمنتخ 11/10

 .11/10الحالة بنص صريح في قانون البلدية 

 )إبطال المداولات ورفض المصادقة عليها من طرف الوصاية (الرقابة على الأعمال :-2

من قانون  75المادة )    /الولاية رفض المداولات المتعلقة بتعارض مصالح المنتخب مع مصالح البلدية-أ

لمنتخب بالمجلس خول المشرع الجزائري ل( :  11/10من قانون البلدية  61مادة و ال              12/07الولاية

ضد قرار الوالي  يةأو دعوى قضائيرفع تظلما إداريا        أن                  61الشعبي البلدي بموجب المادة 

صالح ممصالح المنتخب مع  الذي يثبت بطلان أو رفض المصادقة على المداولة التي يكون فيها تعرض

 . البلدية

يوم أمام الوالي لإبطال مداولة المجلس الشعبي الولائي  في حالة  15حدد المشرع الجزائري آجال قانونية لقد -

يوم من إلصاق المداولة .حيث يرفع  15ية  وذلك بعد تعارض مصلحة منتخب أو اصوله مع مصلحة الولا

من  56قصد إقرار بطلان المداولات التي اتخذت خرقا لأحكام المادة 3الوالي دعوى أمام المحكمة الادارية 

 . 12/07قانون الولاية 

 :12/07من قانون الولاية  53المادة رفض المداولات بقوة القانون -ب

بقوة /الباطلة بطلان مطلق–على خلاف قانون البلدية الذي يعطي صلاحيات  للوالي بمباشرة إلغاء المداولات 

بالنسبة لحالة إلغاء  بالإجراءفإن المشرع الجزائري خطى خطوة نحو التخفيف من حدة الوصاية  -القانون

ي أن مداولة ما لنون حيث إذا تبين للواتحت طائلة البطلان بقوة القاالواقعة مداولة المجلس الشعبي الولائي 

                                                             
    ،مرجع ،" مدى تأثير الوصاية الادارية على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بين النموذج الفرنسي و الجزائري "بوقيراط ربيعة  - 1

 375سبق ذكره ص 
فقد  100،101،102عدم تفصيل المشرع في أمر الحلول )الإداري و المالي ( المنصوص عليه في المواد  11/10مثال: بالنسبة لقانون البلدية - 2

 .عذاراتب للحلول ، كذلك لم يحدد آلية الإتركها بمفهوم واسع كالإجراءات المتعلقة بالأمن و النظافة و السكينة كلها مصطلحات فضفاضة كسب
 
 . 12 العدد الرسمية الجريدة ، 2012 فبراير 21 في المؤرخ ،  12/07من قانون الولاية  57المادة  - 3
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فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار بطلانها  53اتخذت خرقا لأحكام المادة 

 2يوم أمام الوالي لتحريك الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية  21.و ترك المشرع آجال 1( 53.)المادة 

قانون الولاية و استثني قانون البلدية إلا أنه يمكن اعتبار   -المشار إليه اعلاه–حتى و أن خص هذا الامتياز 

لدى المشرع الجزائري في إقحام الرقابة -Doctrinalالمذهبي - نقلة على المستوى الفكري  هذه الخطوة 

مة السياسية حاليا ، خاصة و أن الدولة في نحوه الأنظل محل نظام الوصاية و هذا ما تتجه القضائية كآلية تح

و ترويج صانع القرار في 3إفريقيا تجاوزت مرحلة الانتقال الديمقراطي الى مرحلة الترسيخ الديمقراطي 

 الجزائر  للديمقراطية التشاركية التي ينبغي أن تتجه محليا نحو التخفيف من الوصاية الادارية من خلال 

 :ثلاث مرتكزات أساسية هي

 الإداري لتسييراإحلال الرقابة القضائية محل الوصاية الإدارية فيما يتعلق بجوانب لمرتكز الأول :ا  ،

روح ب-لعمل اوتعميم مثال :إلغاء مصادقة الوصاية على المداولات ،وإلغاء سلطة الحلول الإداري...

ق تحريك حو التي تعطي للوالي  12/07  من قانون الولاية  53بالمادة         –النص القانوني 

 -ولاتء المداإلغا –الدعوى القضائية في إلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي أما قرار الإلغاء 

 محكمة الإدارية .يكون من اختصاص ال

 لقرارات بعديةوبالتالي التوجه الحديث و المعاصر للتخفيف من شدة الوصاية ينطلق من مبدأ الرقابة ال

ين ا للقوانمحلي لوحدات المحلية      و كذا تكون رقابة مشروعية  بمعنى مدى احترام القرارات المتخذةا

اولات و المدأن القرارات أو في حالة ما تبين  و التنظيمات سارية المفعولة و ليست رقابة ملائمة .

ة فإن على سلطة الوصاية تحريك الدعوى القضائية و كلم" عية وشرمعيب ال"المحلية يشوبها 

ها ن عدممالفصل تبقى أمام الهيئات القضائية التي هي ملزمة للبث في مدى صحة القرارات المحلية 

 ضمن آجال محددة سلفا .

لا يحق للمحافظ إلغاء القرارات المحلية في حالة عدم مشروعيتها بل يخوله مثال عن المشرع الفرنسي 

واحد و بمجرد رفع الدعوى القضائية يتم  01انون إحالة دعوى أمام الجهات القضائية خلال آجال شهر الق

و فيما يتعلق بقرارات هذه الأخيرة في مجال التخطيط،     وقف تنفيذ القرار الصادر عن الهيئة المحلية 

تفصل فيها الجهات القضائية خلال  أيام  على أن 10التهئية العمرانية و الصفقات العمومية فتكون آجال وقفها 

كما أنه يمكن للمحافظ طلب إيقاف المداولة أمام القضاء الإداري على وجه الإستعجال إذا  " واحد .  01شهر 

كان القرار الإداري الصادر من الهيئة المحلية يمس الحريات العامة و الشخصية ،حيث يصدر رئيس 

 4ساعة " 48المحكمة الإدارية قراره خلال 

طة ت السلصلاحيات إلغاء أو ابطال القرارات الإدارية الصادرة عن الوحدات المحلية تكون من صلاحيا

 القضائية فقط .
 

 : لمجالس  –ارشادية  –التخلي عن الوصاية المالية و تعويضها برقابة توجيهية المرتكز الثاني

ال هو الحفاظ على الم: إذا كان  من بين أهداف الوصاية المالية على الجماعات المحلية المحاسبة

                                                             
 برموز تمس لتي التنظيمات و للقوانين المطابقة وغير للدستور خرق المتخذة: الولائي الشعبي المجلس مداولات القانون بقوة تبطل: 53المادة  - 1

 للمجلس، القانونية الاجتماعات خارج ،المتخذة اختصاصاته ضمن يدخل لا موضوعا تتناولي ،الت العربية باللغة المحررة ،غير وشعاراتها الدولة
أعلاه . إذا تبين للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة ،فإنه يرفع   23المادة أحكام مراعاة مع الولائي الشعبي المجلس مقر خارج  المتخذة

 (دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار بطلانها 
 . 12/07من قانون الولاية 54المادة  -2
 ل شعبية ، مجتمع مدني ...إن جل الدول الإفريقية أصبحت لديها دساتير و مؤسسات دستورية ،أحزاب سياسية ، أجهزة تمث - 3
، مرجع سبق   ،" مدى تأثير الوصاية الادارية على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بين النموذج الفرنسي و الجزائري "بوقيراط ربيعة - 4

 369ذكره . ص 
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العام و الشفافية في التسيير و مكافحة الفساد المالي ...فبدون تردد هناك اجماع على فشل هذه 

رؤساء  مقابل حجم قضايا الفساد و المتابعات القضائية المسجلة في حقالترسانة و المنظومة القانونية 

البلديات و الإطارات المحلية و التي يتمحور جلها حول تبديد الأموال العمومية و التلاعب في 

 الصفقات العمومية و منح امتيازات غير مبررة ...

المنظومة الحالية القائمة على نظام الوصاية المالية اثبتت عجزها و قصورها في الحفاظ على المال العام  

تم التنازل عن سلطة الحلول المالي للجهات لسياسية على تدعيم الرقابة الداخلية أكثر حيث تعمل الأنظمة ا

و النفقات الاجبارية و تخويل صلاحيات المجالس الجهوية            المركزية فيما يتعلق بالميزانية المحلية

لحلول محل المجموعات للمحاسبة بحق مراقبة الميزانيات المحلية حيث " لم يعد ممثل الدولة يملك سلطة ا

التي  المحلية في إعادة توازن الميزانية و إدراج النفقات الإلزامية إلا تنفيذا لقرار الغرفة الجهوية للمحاسبة

تقدم نموذج و إقتراحات التصحيح إلى المجالس المحلية و بعد إأن تنتهي المهلة المحددة قانونا دون أن تقوم 

 1المجموعة المحلية بالتصحيح "

  الشعبي لرئيس المجلس–التشريفي–البروتوكوليتجاوز الدور  " من حيث التمثيل-المرتكز الثالث 

اشيا مع تم–ية صفة الآمر بالصرف و ممثل الولا–الولائي و تدعيمه بالآليات القانونية و التشريعية 

 .ة ن الولاية سكافلائي كهيئة منتخبة تمثل كاالأهمية و الدور السياسي الذي يلعبه المجلس الشعبي الو

لم يعد المحافظ هو ممثل المحافظة و إنما رئيس المجلس  1982مارس  02منذ إصدار قانون فرنسا مثلا  ي ف

.كما اعتمد المشرع الفرنسي على مبدأ التوزيع الإيجابي للاختصاصات ما بين الدولة    2المحلي للمحافظة "

تم وضع  مبدأ أولوية الاختصاص للجماعات  2003و الوحدات المحلية بموجب القانون الدستوري لسنة 

الاقليمية من خلال مراعاة مبدأ التبعية إلى الدولة و مبدأ ما تتمتع به من تفويض الاختصاص المنصوص عليه 

 3"في الدستور

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني خلاصة

                                                             
 15مرجع سبق ذكره . ص ،  "  المجموعات المحلية بين الاستقلال و الرقابة "مسعود شيهوب  -1
، مرجع  ،" مدى تأثير الوصاية الادارية على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بين النموذج الفرنسي و الجزائري "،"بوقيراط ربيعة  - 2

  368سبق ذكره . ص 
  40. ص مرجع سبق ذكره "حقوق و حريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا "شويح بن عثمان  - 3
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مواكبة الأحداث و التحولات تفرض على المشرع الجزائري حتمية إن الأدوار الجديدة للدولة                

الدولة و بين -خلال حل مشكل الثقة بين المواطن  الدولية من جهة  ومن جهة ثانية تدعيم الجبهة الداخلية من

حسب تصريح –أزمة ثقةهناك –ثبت بأن هناك هوة ما بين المواطن و الإدارة لأن الواقع يالمركزي -المحلي 

نابعة و كذلك بين المحلي و المركزي و المعين و المنتخب و الدولة ن  هذه الهوة بين المواط1وزير أول سابق 

أشار  حيثية المحلية التي أصبحت لا تلبي المطالب المحلية ومن الأساس من عدم فعالية مخططات التنم

       ثلاث عشر ألف منطقة تعاني تأخير في مجال التنمية  13000بإحصاء  2021مخطط عمل الحكومة لسنة 

منذ تاريخ الشروع في هذا البرنامج بلدية ... 1343موزعة على  عبر التراب الوطني برنامج مناطق الظل () 

مليار دج  انطلاقا من مصادر تمويل مختلفة ميزانية الدولة ،صندوق  310تم حشد مبلغ   2020في مارس 

ب يمكن القول بأن " نفس الأسبا . و بالتالي 2،مساهمات الميزانيات المحلية ...التضامن للجماعات المحلية 

 ية المحلية و كذا مخططات التهيئةالمخططات التنموالإجراءات وبنفس تؤدي إلى نفس النتائج " فلأخذ 

بين كماشتين الأولى ممثلة في كون هذه الأخيرة اضحت التعمير لا يمكن من خلالهم تحقيق تنمية محلية و

 .-كثرة الإجراءات و تعدد المتدخلين–هاز البيروقراطي ثلة في تشعب الجنظام الوصاية و الثانية مم

 

 

 

 

 

                                                             
 نشر في" مقال  تحسين مستوى المعيشة وتقوية التماسك الاجتماعيالوزير الأول يعرض أولويات مخطط الحكومة أمام البرلمانم.بوسلان " - 1

 )النسخة الإلكترونية (. 2012 – 09 - 25يوم  المساء جريدة 
 28/05/2022، تم تحميله من موقع الوزارة الأولى بتاريخ  2021مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية ، سبتمبر  -2

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-de-references/plans-d-actions 

https://www.djazairess.com/elmassa
https://www.djazairess.com/elmassa
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 :الخاتمة 

لم تساهم المجالس المحلية المنتخبة في ترقية و تحقيق التنمية المحلية بكل أبعادها لأن دورها                   

و الأداء الاداري بل أضحت في يومنا المعاصر شريك للدولة في يعد مقتصر على التسيير المرفق العمومي 

 Le »بالتنمية المحلية  بل أكثر من ذلك هناك طرح يشير إلى أن مستقبل التنمية مرهون المحلية تحقيق التنمية 

1» développement sera local ou ne sera pas  و ما خلصنا إليه من خلال هذه الدراسة 

أن التنمية المحلية لا تتحقق بالوفرة المالية فقط بل تتأثر بعدة بعوامل أخرى ي : على المستوى النظر -أ

فكرية .فتطرقنا لموضوع الوصاية الإدارية  –و حتى ذهنية  إقليمية ... قانونية ،تنظيمية ، مؤسسية ،

تجاوز العقبة المعلومية على -أولا و أثره على التنمية المحلية جاء كممهد للتحرر الذهني و الفكري 

و  3من فكر الوصاية و التبعية للمركز، فالتنمية المحلية هي أولا إبداع ومبادرة  2-حد تعبير باشلار 

و  Autonomieلن يتحقق هذا إلا من خلال تدعيم استقلالية الجماعات المحلية )نعني استقلالية إدارية

فالخلط و التضارب الاصطلاحي ما بين الاستقلالية (  Indépendanceليس استقلال بالمعنى السياسي

"أن المؤسس الدستوري الجزائري كان حذرا من   السياسية و الاستقلالية الإدارية يفسر من خلال

البداية في التعامل مع هذه الهيئات حيث ترك تفصيل ماهية هذه الجماعات للتشريع العادي أو الفرعي 

ير إلى مواد دستورية  فقط تش 4لها " وهذا التوجس يفسره ورود أربع حتى تكون هناك مرونة لتعدي

.حيث لم يتناول المشرع الجماعات المحلية  من الدستور( 19إلى المادة 16 الجماعات المحلية )المادة

البلدية و الولاية و إنما ركز تعريفها الدستوري من خلال مجالسها و مهامها و هذا –في حد ذاتها 

 ر حرية الجماعات المحلية في هياكلها دون سواها .التعريف يحص

دسة ي الهنف: ينبغي عدم اغفال بعض المحطات التاريخية التي كان لها الأثر  يـل التاريخـالعام -ب

لمشددة صاية االمؤسساتية للجزائر       و التي يمكن أن تفسر تمسك صانع القرار في الجزائر بالو

منطقة  مرد فيحيث هذه الأحداث التاريخية كانت مصدر تهديد للسيادة و الوحدة الترابية مثل : الت

ج ثم من بعدها آيت أحمد و أولحا         بقيادة شخصيتين تاريخيتين حسين 1963ئل  في سبتمبر القبا

كري و مطالبه بضم ولايات جنوبية ،التمرد العس 1963اكتوبر  08حرب الرمال مع المغرب في 

ذي و ال 1965جوان  19بالولاية التاريخية السادسة بقيادة العقيد شعباني ، الانقلاب العسكري في 

مات ...كل هذه الاحداث و الأز 1988اكتوبر  05اصطلح على تسميته التصحيح الثوري ،أحداث 

 دراستنا ن خلالالسياسية كان لها  الأثر على التنظيم الاداري للجماعات المحلية بل أكثر من ذلك م

سنة و يكون  20ل ك و الولاية في الجزائر يتم تعديله                  هذه لاحظنا بأن قانون البلدية

صحيح الثوري الت بعد 1969و قانون الولاية  1967)أول قانون للبلدية سياسية  أزمة كل التعديل بعد 

لدستوري او التعديل        1988بعد أحداث أكتوبر  1990قانون الولاية و البلدية ،  1965جوان  19

 .( 2011بعد أحداث الربيع العربي سنة  2012و الولاية  2011، قانون البلدية سنة  1989سنة 

لية في لاحظنا بأن الوصاية الإدارية على الجماعات المح -الممارسة  –على المستوى العملي  -ت

  لعجزانتيجة  أكثر هذه التبعية للمركزلوبة أكثر منها مفروضة حيث ترسخت الجزائر تبدو أحيانا مط

 للجماعات المحلية في الجزائر .و الوظيفي       -البشري  –و الضعف العضوي 

                                                             
1 - Nachida BOUZIDI « La problématique du développement en Algérie le rapport Etat-collectivités 
locales»  séminaire de formation 16,17,18 décembre 2002 à L’ENA ,Alger,RevueIdara n 26 p 109 

عندما نبحث عن الشروط النفسانية لتقدم العالم ، سرعان ما نتوصل إلى هذا الاقتناع بأنه ينبغي طرح مسألة المعرفة باشلار "يقول غاستون  2
ترجمة خليل ، تكوين العقل العلمي  مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية ،غاستون باشلار  للمزيد أنظر : العلمية بعبارات العقبات "

 (1982ل ،)لبنان : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،أحمد خلي

 - التحدي المطروح أمام الوحدات المحلية يكمن في مدى قدراتها على تكييف خصوصيات الإقليم مع المتطلبات المحلية .3  
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لى فعالية عمن حيث الكفاءة و الفعالية الأمر الذي انعكس  -المنتخب    -ضعف العنصر البشري * 

نت هما كادور المجلس المنتخب فالعنصر البشري أساسي في تطبيق اللامركزية ذلك أن القوانين م

عن  ث تولدن الورق إلى الميدان  . حيمتطورة فتبقى مجرد حبر على ورق إذا لم تجد من يحولها م

(  تنفيذيضعف العنصر البشري هيمنة الجهاز التنفيذي على مستوى الولاية )الوالي ، المجلس ال

 ن في صنعأو المعيولد منافسة سلبية حول لمن الأولوية المنتخب  المجالس المنتخبة وحساب على 

 ية المحلية . القرار المحلي مما أثر بشكل مباشرة على واقع التنم

ا في م حاليالقائ النظام الإنتخابي* كما يرجع ضعف العنصر البشري للمنتخب المحلي بالأساس إلى 

مستوى الشروط متعلقة بنتخابات على مستوى الجماعات المحلية لا يفرض قانون الإ حيث الجزائر

لسياسية الأحزاب اناحية ثانية ضعف التكوين السياسي لدى  بالنسبة للناخب .ومن تأهيليالتعليمي أو ال

أكثر  حيث تعرف الجزائر تعددية حزبية مفرطة جعلت من هذه الأخيرة جمعيات ذات طابع سياسي

 منها أداة للمشاركة السياسية و المنافسة على السلطة.

لى عأثرت  كما أن النمط الانتخابي الحالي و التعددية الحزبية في الجزائر أخذت منحى سلبي و 

لس مجا –بي النظام الإنتخابي و النظام الحز –المجالس المحلية و أدائها التنموي حيث تمخض عن 

كيل تشأو  محلية فسيفسائية غير متجانسة مما يصعب من حصول الإجماع بداخلها و اختيارها لرئيس

طة لال سلخاللجان أو المصادقة على المداولات مما يفتح الباب واسعا لتكريس نظام الوصاية من 

 (.)الحلول الإداري و الحلول الماليالحلول 
  

جزائر إن التقسيم الإداري للجماعات المحلية في ال  :-المؤسسي–* من حيث الجانب الوظيفي 

ي لم الإدار على أداء أدوارها التنموية كون أن التقسيمتمخض عنه وحدات محلية عاجزة غير قادرة 

سية  السيا عليه النزعة لإقتصادية و السوسيولوجية بل طغتيراعي خصوصيات الأقاليم و العوامل ا

دم عو كذلك  لأكفاءاالموظفين ولموارد المالية الذاتية و المعيار القبلي ، فافتقار الجماعات المحلية ل

في  عجز واضحإلى شلل الأجهزة المحلية التي اتسمت أحيانا بأدى فعالية وسائل التدخل الاقتصادي 

حتمي تحويل الاختصاص المعترف به نظريا إلى واقع ملموس مما يفسح المجال أمام التدخل ال

 للأجهزة المركزية للنهوض بالتنمية المحلية .

اجع قابله ترحلية يإن تزايد المهام الموكلة للجماعات المما بين الموارد و الأعباء : * عدم التكافىء

ة في نية محلينتج عنه ميزا  جبارية و الضرورية مماو ارتفاع في النفقات الإ في تحصيل الايرادات

إيجاد  يلتفكير فلسد هذا العجز  دون ا-إعانات الدولة -السلطة المركزية حالة عجز دائمة تعتمد على 

 مصادر تمويل جديدة أو خلق الثروة.

 توصيات الدراسة :

بات من الضروري تخفيف الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية كون أن التنمية المحلية  و لقد 

لا يسيران بنفس الوتيرة في ظل تنامي و تسارع حاجيات و مطالب               الإجراءات البيروقراطية 

المواطن المحلي و من ناحية أخرى هناك توجه نحو الديمقراطية التشاركية التي تنادي بضرورة إشراك 

كأسلوب  1تفويض المرفق العامالمواطن و المجتمع المدني في صنع القرار وتبني المشرع الجزائري لمبدأ 

 التوصيات التالية: نقترح هذا السياقوفق   المرافق العامة التابعة للجماعات المحليةجديد لتسيير 

                                                             
الامتياز والإيجار والوكالة المحفزة  أربع أشكال:المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247 -15مـــن المرســــوم الرئـاسي  210دت المـادة حد - 1

 المتعلق بتفويض المرفق العام. ونظرا للتداخل الكبير بين هذه الأشكال 199-18والتسيير، كما فصُلت أحكام كل شكل بموجب المرسوم التنفيذي 

المنصوص عليه في قانون الجماعات الإقليمية  الامتيازالأربعة، فالامتياز المنصوص عليه في تفويض المرفق الخاضع لمبدأ المنافسة يختلف عن 
عمومي، دون أن لالخاضع لمبادئ التعاقد في القانون الإداري. كما تتداخل هذه الأشكال سواء بطريقة الإنشاء أو الإقتناء أو التسيير أو صيانة المرفق ا
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لمرتبطة ونية اقبل إعادة مراجعة و تعديل قانون الولاية و البلدية ينبغي أولا تحين المنظومة القان -1

 بالجماعات المحلية  و التنمية المحلية ونذكر منها : 

ز  يزال حيتسيير و تنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية و الذي لاالمتضمن شروط  136-73المرسوم -

ائر و الانتقال من بالرغم من التحولات السياسية و الإقتصادية للجز– 2022سنة -التنفيذ الى غاية يومنا هذا 

 كزي النظام الاشتراكي الى النظام الرأسمالي  و من نمط التسيير المركزي إلى التسيير اللامر

 يتعلق بالمحاسبة العمومية  1990أوت  15المؤرخ في  21-90قانون ال-

 ، المتعلق بالتهيئة و التعمير 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29 -90 القانون رقم-

ثر مباشر على المحلية و التي لها أ للجماعات  Structuranteإن هذه القوانين و التنظيمات تعتبر مهيكلة 

قتصادية ة و الاتماعيالتنمية المحلية ، كما أن هذه المنظومة القانونية تجاوزتها الظروف السياسية ،الاج

 و أصبحت لا تساير واقع التنمية المحلية المعاصرة . 

شخاص ة على الأالوصايمن خلال التخلي التام عن  التخفيف التدريجي من حدة الوصاية الإدارية– 2

لانتقال اما يمكن تخبة ب)التوقيف ، الإيقاف، الاستقالة ( و تطبيق رقابة بعدية على أعمال المجالس المحلية المن

لحلول اى سلطة حين يتم الإبقاء علمن رقابة ملائمة الى رقابة حول مدى مشروعية القرارات المحلية . في 

 ها تقنيااهزيتجكذا عدم  و ذلك بسبب عدم النضج السياسي للمجالس المحلية المنتخبة و المالي و سلطة الحل

  تنظيميا على المدى القريب و المتوسط .،ماليا و 

 فبالصر بصفة الآمرو تدعيم رئيس المجلس الشعبي الولائي  توسيع صلاحيات المجلس الشعبي الولائي-3

ي حين فلوالي ن يتم إعداد و تنفيذ ميزانية الولاية من طرف ابخصوص تسيير ميزانية الولاية فلا يعقل أ

تمثيل ال ادئمباتها     و نتائجها السياسية كما أن هذا يتعارض مع ييتحمل المجلس الشعبي الولائي تبع

بسلطة  تمتعونالديمقراطي :فما الغاية و الجدوى من انتخاب ممثلين عن الشعب على المستوى المحلي ،لا ي

 التسيير ؟ التقرير و

بما يتناسب و خصوصية "  NEW PUBLIC MANAGEMENT  تبني نموذج " التسيير العمومي الجديد  -4

يس لديد على قادة و و الإنتقال الحقيقي نحو اقتصاد السوق حيث يعتمد التسيير العمومي الج         الجزائر 

ب باته يجيجب ارضاءه و لتحقيق رغ لأن هذا النمط من التسيير ينظر الى المواطن كزبون مجرد مديرين

 .-الدولة –باتجاه القمة  –المواطن  –          تغير أسلوب اصدار القرارات التي تنطلق من القاعدة

فات كما المسا و:إن الرقمنة تساهم بشكل كبير في اقتصار الجهد  رقمنة الإدارة و تكوين العنصر البشري-5

 لحاسم فيعامل االية السلبية دون إغفال دور العنصر البشري لأنه هو تساهم في محاربة المظاهر البيروقراط

 معادلة 

 1=انسان +تراب+ الوقت الحضارة

                                                                                                                                                                                                    
بأي شكل  يفرد المشرع لكل شكل من هذه الأشكال نوعا واحد من الطرق السابقة، مما يجعل الأسلوب الجديد في تسيير المرفق العام غير واضح المعالم

مجلة  "  18/199يذي و المرسوم التنف 15/247"أشكال تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي للمزيد أنظر : فاتح مزيتي  من الأشكال

  2020سنة  01العدد 7الباحث للدراسات الأكاديمية ، المجلد
في كتابه  "القضايا الكبرى"  غير أن هذه المعادلة لا تعطي ثمارها إلا بمفاعل أو مركب يدمج هذه العناصر  أن هذه المعادلة اشار لها مالك بن نبى -  1

دة و مبدأ يبلغ عند الثلاث و هذا المفاعل هو الدين أو ما سماه الفكرة الدينية أو العنصر الأخلاقي ، و سواءا كان هذا الدين سماويا حقا كالإسلام أو عقي
 الدين .أصحابه مبلغ 
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 نوع  الرقابة الإجراء قانون الولاية قانون البلدية

43المادة  45المادة    التوقيف 
رقاية وصائية على 

 الأشخاص
44المادة  46المادة   الاقصاء 

45المادة  43المادة    الاستقالة 

 التصديق 55المادة  57المادة 
رقابة وصائية على 

 الأعمال
59+60  الإلغاء 56+  53 

// 102المادة   الحلول 

 الحل 48   المادة  46   المادة 
رقابة وصائية على 

 الهيئة ككل

 الرقابة الرئاسية
عن العلاقة عبارة 

القانونية بين الرئيس            

و المرؤوس أثناء 

ممارسة النشاط 

 الاداري

 الرقابة الوصائية

مجموع السلطات 

التي يقررها 

القانون لسلطة 

عليا على 

أشخاص الهيئات 

       اللامركزية 

و أعمالهم بقصد 

حماية المصلحة 

 العامة

  

 رقابة على الأشخاص 

 المسار المهني 

 رقابة على الأعمال                                                                     

 مدى شرعية  القرارات 

  الرقابة الإدارية

عنصر من عناصر العملية 

الادارية و تأتي كوظيفة 

رابعة من الوظائف 

كما تعتبر ركن  . الادارية

 من أركان الادارة المحلية

  :أهدافها 

 من الناحية السياسية :

 ة وحدة وسيادة الدولةصيان

تطبيق الديمقراطية من   و

 خلال  اللامركزية 

 من الناحية القانونية : 

تحقيق مبدئين قانونين 

إداريين  هامين هما : مبدأ  

 المشروعية و مبدأ الملائمة

 من الناحية الادارية :

تقييم و تقويم العملية 

 الادارية بما يسمح  

 بالزيادة من فاعليتها

الإشراف  -التوجيه–سلطة الأمر   

 

التأديب –التحويل –سلطة التعين 

  التوقيف –
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 قائمة المصادر و المراجع

 الدساتير: -أ

صادق عليه يتعلق بإصدار التعديل الدستور ، الم 2020ديسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ،  2020الدستور  -1

 .  82، الجريدة الرسمية العدد  2020في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 الأوامر و القوانين :  –ب 

 .المتممالمعدل و القانون المدني المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -2

 46عدديدة الرسمية ال، الجر  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتضمن 2006يوليو  15المؤرخ في  06/03الأمر رقم  -3

 . 2016وليو ي 16المؤرخة في 

 

 1969مايو  23السنة السادسة ،الموافق ل  44، الجريدة الرسمية ، العدد  1969 ميثاق الولاية لسنة -4

 1981فبراير  17السنة الثامنة عشرة .  07الصادر في الجريدة الرسمية العدد 14/02/1881المؤرخ في  81/02 قانون الولاية -5

 02المتعلق بالتخطيط  ، الجريدة الرسمية ، العدد  1988يناير  12المؤرخ في  88/02القانون رقم  -6

  35جريدة الرسمية ، العدد، ال بالمحاسبة العموميةيتعلق  1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم  -7

 52د ، المتعلق بالتهيئة و التعمير ، الجريدة الرسمية ، العد 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29 -90القانون رقم  -8

  15العدد  من القانون التوجيهي للمدينة ،الجريدة الرسمية المتض 2006فبراير  20المؤرخ في  06/06القانون رقم  -9
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 . 37، الجريدة الرسمية العدد  2011يونيو  22خ في المؤر 11/10قانون البلدية  -10

 . 12، الجريدة الرسمية العدد  2012فبراير  21المؤرخ في  12/07قانون الولاية  -11

 : المراسيم التنفيذية  – ج

    يحدد صلاحيات البلدية و الولاية و اختصاصاتهما في قطاع التخطيط 1981ديسمبر  26المؤرخ في  380-81المرسوم رقم  - -12

 52و التهيئة العمرانية ، الجريدة الرسمية ، العدد   

لتعمير و ،يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و ا 1991ماي  28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي رقم  -13

  26المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به ، الجريدة الرسمية ، العدد 

لمتعلق بالرقابة ا 414-92المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2009نوفمبر  16المؤرخ في  374-09المرسوم التنفيذي رقم  -14

 السابقة للنفقات التى يلتزم بها

لمحلية ، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات ا2014 مارس سنة 24مؤرخ في  116-14المرسوم التنفيذي رقم  -15

 .مهامه و تنظيمه و سيره و يحدد

بتاريخ  ، تم تحميله من موقع الوزارة الأولى 2021مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية ، سبتمبر  -16

28/05/2022 
 

 

 

 : كـــتـبال  – د

 ( 1986عية  ،) الجزائر: ديوان المطبوعات الجام  4، ط، ترجمة محمد عرب صاصيلا محاضرات في المؤسسات الاداريةأحمد محيو ،  -17

 ( 2002 عنابة :دار العلوم للنشر و التوزيع ،، )  القانون الاداري: التنظيم الاداريمحمد الصغير بعلي ، -18

 (2012 ع ،الجزائر: جسور للنشر و التوزي، )  2012فيفري  21المؤرخ  12/07شرح قانون الولاية  القانون عمار بوضياف ،  -19

فكر )مصر :دار ال، 3،ط  نظرية التعسف في استعمال السلطة : الانحراف بالسلطة دراسة مقارنةسليمان محمد الطماوي ،  -20

 (1987العربي              

 لعالم الثالث ()القاهرة :دار ا 1، ترجمة حليم طوسون ،ط سياسية ملء البطون سوسيولوجية الدولة الإفريقيةجون فرنسوا بيار ، -21

لجزيرة الخليج و ا كز دراساتالكويت :مر) ،   السياسات التنموية و تحديات الحراك السياسي في العالم العربي :حالة الكويت،لي الزعبي ع -22

 (. 2015  العربية ،

 )الجزائر :المؤسسة الوطنية للكتاب ( 2،ط دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعيةعمار بوحوش ،  -23

 ( 1997عية ،طبوعات الجاموطني للم)الجزائر :الديوان ال المنهجية في التحليل السياسي المفاهيم المناهج الاقترابات و الأدوات محمد شلبي ، -24

          2يد سبعون ،طرف ،سع، ترجمة بوزيد صحراوي ،كمال بوش  جية البحث  العلمي في العلوم الانسانية ،تدريبات عمليةهمنموريس انجرس ، -25

 ( 2006:دار القصبة للنشر و التوزيع ، )الجزائر 

ة نان : المؤسسليل ،)لبخترجمة خليل أحمد ، تكوين العقل العلمي  مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية ،غاستون باشلار  -26

 (1982الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،

 

 : مذكرات و الرسائلال  –هـ  
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ن ه في القانوالدكتورا رسالة لنيل شهادة"حقوق و حريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا " ، شويح بن عثمان  -27

 2018-2017 تلمسان -أبو بكر بلقايد  العام ، جامعة

ود و المسؤولية ،معهد ، رسالة ماجستير في العق 1990الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ سماعين شامة ، -28

 1999العلوم القانونية و الإدارية جامعة الجزائر 
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 أثر الوصاية الادارية على التنمية المحلية في الجزائر
 

 

                تلعب الجماعات الإقليمية في الجزائر دورا محوريا في التنمية المحلية                     

غير أن هذه الاستقلالية غير    الدستور و تستمد استقلاليتها في ممارسة اختصاصاتها من

مطلقة بل تخضع لنظام الوصاية الإدارية  المتمثل في الرقابة التي تمارسها الدولة على 

 الوحدات الإقليمية 

أضحت التنمية المحلية عامل من عوامل الاستقرار بالنسبة للأنظمة  أهمية الموضوع :

البرامج التنموية أصبح يرهن علاقة كما أن أداء الجماعات الاقليمية ومدى نجاعة  .السياسية

       الثقة ما بين المواطن و الادارة العامة من جهة   و من جهة أخرى العلاقة بين الناخب 

أصبحت و في ظل الدولة الحديثة التي تتسم بدرجة من التعقيد المؤسساتي  و المنتخب . 

 ور الجماعات الاقليمية.التنمية تتم بشكل قاعدي أي من الأسفل إلى الأعلى مما يعزز د

تفعيل دور الجامعة الجزائرية و ربطها مع محيطها الخارجي من  -أهــداف الدارسـة : 

خلال الإسهام في وضع بدائل علمية  و موضوعية أمام صانع القرار و المشرع الجزائري 

 و الواقع المحلي . و الخبرة الميدانية      نابعة من الممارسة

و   تحولات الاجتماعيةمعرفي  وإثارة مواضيع تواكب التغيرات و الإثراء  الحقل ال -

السياسية حيث بدأ نظام الوصاية الإدارية يسجل تراجع في العديد من الأنظمة السياسية  

وكل دولة تسعى لإيجاد بدائل لنظام الوصاية الادارية وتعويضه بآليات قانونية وتشريعية 

 خصوصيات كل نظام سياسي .وفق  ما يتماشى مع إديولوجية   و 

تسليط الضوء على أهم العقبات القانونية و الآليات التي من شأنها أن تحد من بلوغ التنمية  -

 المحلية في الجزائر .

أن الحديث عن التنمية المحلية في الجزائر يدعوا إلى تسليط الضوء على الإشكالية : 

                       وكذا دراسة الإطار التنظيميالفواعل الأساسية والآليات الكفيلة بتحقيقها 

ة القانوني الذي يؤطر التنمية المحلية هذا ما يثر التساؤل حول مدى تأثير الوصاي و 

                                                                             .ليمية في تحقيق التنمية المحليةالإق الإدارية  المسلطة على الجماعات 

ى تأثير الوصاية  : ما مد حيث سننطلق في بحثنا هذا من التساؤل المحوري  حول

                                                                                                                                   ؟ المحلية التنمية   الإدارية على

و تعويضها بالرقابة القضائية في مجال الإدارية  يمكن التخلي عن الوصاية  ــية :الفرض

التسيير و الرقابة المحاسبية في الجانب المالي  على مستوى الجماعات الإقليمية  و هذا ما 

سينعكس بصفة إيجابية على التنمية المحلية و يواكب التحولات المتسارعة في المجالات 

  ث قصورهلأنموذج البيروقراطي الذي تبالإقتصادي و الإجتماعي ويتجاوز االسياسية ، 

 في تحقيق التنمية  المحلية بالجزائر .  وعجزه

 الوصاية الادارية ، التنمية المحلية . الكلمات المفتاحية : الجماعات المحلية ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 
 
 
 
 

 
 

The impact of administrative guardianship       

  on local development in Algeria 
 
            Regional groups in Algeria play a pivotal role in local 
development and derive their independence in the exercise of their 
competencies from the constitution. However ,this independence is 
not absolute, but is subject to the administrative guardianship. 
The importance of the topic - study- : In practice, local development 
has become a factor of stability for political systems. .  The 
performance of regional groups and the efficacy of development 
programs It has become dependent on the relationship of trust 
between the citizen and the public administration on the one side , 
and on the other side the relationship between the voter and the 
elected. 
 And in the light of the modern state, which is characterized by a 
degree of institutional complexity, development is taking place in a 
basic way, which –any- from the bottom - lower- to top –up-, which 
enhances the role of regional groups . 
 
Study Objectives: 

- Activating the role of the Algerian university and linking it 
with its external environment by contributing to the development of 
scientific and objective alternatives to the decision-maker and the 
Algerian legislator stemming from practice and field experience and 
the local reality. 

- Enriching the field of knowledge and raising issues that 
keep pace with social and political changes and transformations, as 
the administrative guardianship system began to record a decline in 
many political systems, and every country seeks to find alternatives 
to the administrative guardianship system and replace it with legal 
and legislative mechanisms in line with the ideology and specifics of 
each political system. 

- Shedding light on the most important legal obstacles and 

mechanisms that would limit the achievement of local development 

in Algeria. 

Research problem : Talking about local development in Algeria calls 

for shedding light on the main actors and mechanisms to achieve 

them, as well as studying the regulatory and legal framework that 

frames local development. This raises the question about the extent 

of the impact of administrative guardianship over regional groups in 

achieving local development. 

This research start from the central question about: What 

is the impact of administrative guardianship – control - on local 

development? 

 

Hypothesis: Administrative guardianship can be abandoned and 
replaced by judicial control in the field of management and 
accounting control in the financial aspect at the level of regional 
groups, and this will reflect positively on local development and 
keep up with the rapid transformations in the political, economic 
and social fields. And It goes beyond the bureaucratic model whose 
shortcomings and inability in achieving local development in Algeria.   
 
Keywords : Regional groups , guardianship, local development 
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